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 شكر وتقدير
بوقرقور نتقدم بخالص الشكر والامتنان للأستاذة المشرفة  أن يفيض من الحب والتقدير

على ما بذلت من جهد وتحملت من مشقة جعلها الله في موازين حسناتها وقد ال ــــمن

حررت هذه السطور بلسان الإمكان لا بقلم التبيان نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياها 

      من أهل القرآن الكريم وأن يرزقنا وإياها الفردوس الأعلى من الجنان.                                             

كما  الذين تشرفنا بــتعلم على أيديهمأوجه شكرنا الخالص أيضا لكل أساتذتنا      

 لا يفوتني ان أشكر أعضاء لجنة المناقشة:

 رميتة حنانالأستاذة: 

 حاجي كريمةالأستاذة: 

 على كرم تلبية الدعوة وتشريفي بحضورهم والإصغاء إلى ملاحظاتهم وتوجيهاتهم.

ى كل من ساهم وساعد وشارك في بلورة هذا العمل من قريب أو ننهي بتوجيه الشكر إل

 بعيد حتى اكتملنا هذه الصورة.

 بارك الله في الجميع

 

 رفـأش –ب ــالطالبين: صهي



 
 

  
 داءــــــــــــــإه

أن أتخطاها بثبات مع ذلك حاولت قاطرة البحث بكثير من العوائق، و  مرت
 منه.بفضل من الله و 

الفكر المستنير، فلقد كان له الفضل الأول في صاحب السيرة العطرة و إلى 
 بلوغي التعليم العالي والدي الحبيب أطال الله في عمره.

راعتني حتى و  جعلتني ربط الجأشإلى من وضعتني على طريق الحياة و 
 صرت كبيرا أمي الغالية طيب الله ثراها.

أن يرحمك برحمته ك و ربعية أسأل الله أن يتغمد روحإلى جدتي شرقي 
 الواسعة لطالما رسمتي لي الطريق بدعواتك التي كانت السراج المستقيم.

الصعاب، إلى و  إلى إخوتي، من كان لهم بالغ الأثر في كثير من العقبات
 جميع أساتذتي الكرام، ممن لم يتوانوا في مد العون لي.

 
 الطالب/ أحسن جاب لله أشرف عبد المجيد

 

 
 



 
 

 

 داءــــــــــــــإه
النجم الساري في سما أفقي إلى الغالي الذي سكن أعماقي إلى منبع  ىإل

لى الحنانالخير الدافق  الوافر، إلى المربي الفاضل الذي نسج لي طريق  وا 
 له، فقدأشكرك شكرا لا حد  ...الوالد الحبيبالنجاح في حياتي إليك أيها 

عطرت اهتممت في شؤني و و  دراستي،إكمال  وأعنتني فيربيتني أحسن تربية 
 أن يطيل في عمرك.و  فـأسأل الله أن يبارك في حياتك حياتي،لي كل 

حساسي واحتوت عقليإلى من ملكت حواسي  نفسي  وأفكاري وهامت بها وا 
التي أنارت  والشمس الوضاءة والمربية الفاضلة،وأنفاسي إلى الحب الصادق 

أشكرك شكرا لا  ...الوالدة الحبيبة أيتها الحياة، إليكلي دروب النجاح في 
إكمال دراستي اهتممت بي في  وأعنتني فيربيتني أحسن تربية  له، فقدحد 
 .والسقممن المرض  وأن يشفيكالله أن يبارك في حياتك  ني، فأسألو شؤ كل 

برحمته  وأن يرحمكأسأل الله أن يتغمد روحك  بوترعة ربيعةإلى جدتي 
 الواسعة لطالما رسمتي لي الطريق بدعواتك التي كانت السراج المنير.

 هارون، نجلاء، لامية.إلى إخوتي: 

 بــيــهــة صـــرعـــــبوت الطالب/

 
 



 
 

 رات:ــصــتــخـــمــة الـــمــائـــق

 ق م....................القانون المدني.

 المدنية والادارية.ق إ م إ.................قانون الإجراءات 

 ق ت...................القانون التجاري.

 ق ب ج................قانون بحري جزائري.

 ص....................صفحة.

 ط......................طبعة.

 ف......................فقرة.

 د س ن.................دون سنة نشر.

 د د ن..................دون دار نشر.

 ط...................بدون طبعة.د 

 ج ر..................الجريدة الرسمية.

 د م ن................دون مكان النشر.
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          الالتقاءو  يمثل وسيلة التعارف ظيمة بالنسبة للمجتمع الإنساني، بحيثأهمية ع للبحر         
خزنا هائلا لما و  أيضا يعتبر عصب المبادلات التجاريةو  بين مختلف أجناس العالم الاتصالو 

الموارد الطبيعية، حيث تتم فيه مختلف النشاطات الاقتصادية التي تؤدي و  يحتويه من الثروات
هذه الأنشطة التي تتم عبر البحر تحتوي و  تقدم الدول من خلال تحقيق الربح الهائل،و  بالنهوض

على جانب واسع من مجموع باقي الأنشطة الاقتصادية بدرجة عالية خاصة تلك الدول 
أساسية للعديد من ثل حركة التجارة البحرية ركيزة التي تمو  الصناعية الكبرى المطلة عليه،

 الصناعات فيها.

 رورة إلى الحديث عن الملاحة البحرية،إن الحديث عن النشاط البحري يقودنا بالض        
        يقصد بالملاحة المساعدة و  ملاحة مساعدة،و  ملاحة عامةو  التي تنقسم إلى ملاحة الرئيسيةو 

 صد تحقيق أغراضها التجارية،ـــــــــق ض السفن لمساعدة السفن الرئيسية،الملاحة التي تقوم بها بع
 الإنقاذ.و  الإرشادو  يتعلق الأمر بمراكب القطرو 

ة الملاحة في مجال نقل فإن عمليات استغلال السفن البحرية تتمثل أساسا في مباشر        
عون صادر من سفن أخرى و  عمليات النقل هذه تحتاج إلى مساعدةالأشخاص والبضائع و 

السحب و  تباشر الملاحة البحرية المساعدة سواء كانت قطرا أو إرشاد، فقد تكون بحاجة للجر
دخول الموانئ أو عند خروجها منها أو أثناء تحركها، نظرا لما تحتاجه من قوة دفع  خاصة عند

 قد تتجاوز قوتها الذاتية.

     تختلف و  لية القطر تقوم بها في الغالب سفن متخصصة معدة لهذا الغرضمفع        
محاذاة الخدمات التي تؤديها سفن القطر، فقد يكون الهدف منها معاونة سفينة على الرسو ب

قد يكون القصد منها سحب السفن التي تتعطل في و  ي،ى بالتراكهو ما يسمو  صفة الميناءأر 
لغيرها من المنشآت البحرية و  نقلها إلى أماكن أمينة لها،و  عرض البحر أو في داخل الموانئ

 الموجودة.

الأمواج فوق  قد تهدف عملية القطر إلى المساعدة في تعويم السفن الجائحة التي تقذفهاو        
        ير صالحة للملاحة إلى الأحواض سحب السفن التي تصبح غو  الصخورو  الشعب المرجانية
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قطر المنشآت البحرية التي لا تملك قوة دافعة فك فيها لتباع حطاما، أو تستعمل لالتي ت       
 الصنادل.و  المواعينو  لنقلها من منطقة إلى أخرى كما هو بالنسبة للرافعات

حركة خارجية لتغيير مكان شيء لا تتوافر ــــام هو الاستعانة بقوة مــــــــــــــــــــــبوجه ع القطرو         
 المنشود ذاتيا. الانتقالله، أو لم تعد تتوافر له الوسائل اللازمة لتحقيق 

ن اختلفو  فالقطر على هذا النحو لا يختلف في مضمونه المادي        صوره أو تعددت  تا 
 سواء تم القطر بطريق الجر أو بطريق الدفع.و  أو طرق تنفيذه أو مواقع إجرائه، وسائله

  لم يكن القطر من العقود البحرية القديمة أي أنه لم يعرف في الماضي إلا بعد اكتشاف و        
 ظهور السفن البخارية التي كانت تعمل بالمحرك البخاري لتسير السفن.و 

لكنه الآن أصبح صناعة بحرية لا يمكن الاستغناء عنها حيث لم يعد قاصر على تقديم و        
          متد ليشمل مساعدة السفن أثناء دخولها إلى الميناءالمساعدة للسفن في عرض البحر بل ا

 كذا تمكين رسو السفن بجوار رصيف الميناء.و  خروجها منه،و 

كان يخضع إلى  ، بلتنظيم قانوني لنشاط القطر البحري قبل الاستقلال جزائرلللم يكن         
البيوع البحرية و  الخاص بالتجهيز 1963يناير  3أحكام القواعد العامة، إلى غاية صدور قانون 

منه عمليات القطر البحري، أما المشرع الجزائري  30إلى  26في فرنسا، حيث تضمنت المواد 
حيث نظم عملية القطر في الباب السادس من بالقانون الفرنسي،  نقل أحكام هذا التنظيم عن

 872إلى غاية  860ذلك في المواد و  الكتاب الثاني تحت عنوان الاستغلال التجاري للسفينة
 منه.

لا يستطيع أحد أن ينكر مدى أهمية الدور الهائل الذي يلعبه عقد القطر البحري في        
ى عرض البحر سليمة دون ــالموانئ، أو الرسو فيها، أو الخروج منها إلتسيير دخول السفن إلى 

أن تتعرض إلى أي أذى، فهو عظيم الفائدة في الحفاظ على أمن وسلامة السفن، وما عليها من 
 أمن الملاحة البحرية بشكل عام.و  ،المينائيةسلامة المنشآت و  أموال،و  أرواح

رغبتنا في دراسة تخصص القانون  هذا الموضوع فيا الرئيسي لاختيار دافعن يكمنو         
لأنها أصبحت في الوقت الحالي مستقبل الحياة الاقتصادية للدول  ،ميولنا لمواضيعهو  البحري
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خروجها منه، و  المنشآت المينائية العائمة بصفة عامة لدخولها الموانئو  أمن السفنب فيما يتعلق
لذا ستنصب دراستنا على هذا الموضوع الذي سنعالج فيه العديد من الجوانب المتعلقة بعقد 

 البحري مع التفصيل في الجزئيات المرتبطة به.القطر 
مختلف الجوانب المتعلقة بالنظام القانوني  تهدف هذه الدراسة البحثية إلى التعرض إلى        

      طبيعته و  ل الوقوف على أهم النقاط منها مفهوم عقد القطر البحريمن خلا ،لعقد القطر البحري
في الأخير و  ،كذلك الآثار المترتبة عليهو  ،تمييزه عن باقي الأنظمة القانونيةو  كيفية تكوينهو 

 .عاوي الناشئة عنهالدو  أحكام المسؤولية
المراجع  ندرةو  المذكرة، أولها قلةالعراقيل التي واجهتنا في إعداد هذه و  من بين المشكلات       

   خاصة الجزائرية منها، حيث لم يتم التطرق له من طرف الفقهاء  في هذا الموضوع المتخصصة
 ،الموضوعهذا جهدا أكبر لدراسة و  هو ما أخذ منا وقتاو  متخصص،و  شكل مفصلـــــــالباحثين بو 

المينائية تأبى التعاون مع أن المؤسسة و  إضافة لشح المعلومات المتحصل عليها خاصة
 الباحثين.
 يمكن طرح الإشكال الآتي: نظرا للأهمية عقد القطر البحريو        
 القطر البحري ؟  مدى وفقت التشريعات في تنظيم الاحكام القانونية في عقد أيالى 

مفهوم عقد هو ما  في:لعديد من التساؤلات الفرعية تتمثل ة االإشكاليعن هذه وتتفرع        
الالتزامات الناشئة  فيما تكمنو  طبيعته القانونية؟ما هي و  كيف يتم إبرامه؟و  القطر البحري؟

الدعاوى الناشئة  فيما تتمثل أهمو  بقة في حالة الإخلال بها؟ما هي أحكام المسؤولية المطو  عنه؟
 عليه؟

 على منهجية وضفنا من خلالها منهجين مختلفين :  اعتمدنا 
لقطر البحري ، على المنهج التحليلي من خلال  تحليل النصوص القانونية بعقد ااعتمدنا 
ونية و على غرارها الى المنهج المقابل من خلال مقارنته بمختلف التشريعات القان بالإضافة

 الفرنسي و المصري .يع التشر 
حيث تناولنا في الفصل  سنقوم بتقسيم الدراسة إلى فصلين، ،للإجابة عن هذه الإشكالية       

ر ثالدراسة الآالقطر البحري، في حين خصصنا الفصل الثاني  طار المفاهيمي لعقدالأول الإ
 المترتبة عن عقد القطر البحري.

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول:

 الإطار المفاهيمي لعقد القطر البحري.
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 المفاهيمي لعقد القطر البحري. طارالفصل الأول: الإ  
هو عملية اعتيادية التي تحدث بصفة و  يعتبر عقد القطر البحري من أهم العقود البحرية،      

الاستعانة بقوة محركة لتغيير و  ه عامالقطر بوجو  المرافئ البحرية،و  يومية على مستوى الموانئ
القطر يحتل مكانة و  ،1الانتقال المنشود ذاتيامكان الشيء لا تتوافر له الوسائل اللازمة لتحقيق 

اعدة للسفينة العاطلة عن الحركة تبرز أهميته من خلال تقديم المسو  في مجال الملاحة البحرية،
 جرها إلى مناطق آمنة.ب

زيادة استقلال البحار، فأصبح و  مع تطور التجارة البحرية، البحري زادت أهمية القطرو        
ى ـــــــــــــللدخول إل ،ةـــــــــــــــــــلى القيام بالمناورات اللازمستخدم لمساعدة السفن عالقطر عملا ثابتا ي

تفريغها و  يستخدم في شحن السفن الخروج منه، كما أصبح القطرو  الرسو على الرصيفو  الميناء
 .2العكسو  الصنادل لتوصيلها من الأرصفة إلى السفن الراسية في الموانئو  جرها للمواعينب

ها من حيث ما ترتبه من اساسا اختلافا كبيرا في مضمونها وفحو تختلف عقود القطر أو        
      باختلاف البيئة التي تتم فيها عمليات القطر ،مسؤولياتو  ما يتولد عنها من التزاماتو  آثار،

 .3ف هذه العملياتالملابسات الفعلية، التي تكتنو  يةالظروف الواقعو 

خصائصه كمبحث أول، و  سنتطرق في هذا الفصل إلى تعريف عقد القطر البحريعليه و       
 الطبيعة القانونية له كمبحث ثاني.و  ثم نتناول تكوين عقد القطر البحري

 المبحث الأول: مفهوم عقد القطر البحري.

الملاحة كذا إبراز أهميته في و  ،تقتضي دراسة عقد القطر البحري تحديد مفهوم دقيق له        
الخروج منها، لذا سنسلط الضوء و  البحرية كونه أصبح مطلبا إلزاميا لدخول السفن إلى الموانئ

                                                             
 .126، ص 2000هاني دويدار، الوجيز في القانون البحري، د ط، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  1
 الأشخاص، القطر    و  كمال حمدي، القانون البحري، أشخاص الملاحة البحرية، استغلال السفينة )ايجار السفينة، نقل البضائع 2
 .286، ص 2000الإرشاد(، د ط، دار المعارف، الإسكندرية، و 
 -العلوم السياسية، جامعة بكر بالقايدو  الارشاد، دراسة مقارنة، كلية الحقوقو  مريم درويش، النظام القانوني لعمليتي القطر 3

 .16، ص 2019تلمسان، 
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التفرقة بين و  كذا خصائصهو  على تعريف عقد القطر البحري كمطلب أول، ،في هذا المبحث
 بعض الأنظمة المشابهة له كمطلب ثاني.و  عقد القطر البحري

 البحري. المطلب الأول: تعريف عقد القطر 

عن عملية تتكون من وسيلة نقل معينة لها قوتها المحركة لكي تستغلها وسيلة القطر عبارة      
الدفع، أو التي لا تريد مت من وسيلتها المحركة اللازمة لسير أو نقل أخرى محرومة أو حر 

القطر البحري  تتم عمليةو  ة الناقلة، الأولى لزيادة سرعتها،استخدام قوتها، أو في حاجة لمعون
التعريف و  عليه سنتطرق لتحديد التعريف الفقهي كفرع أولو  بموجب عقد القطر البحري،

 التشريعي كفرع ثاني.

فقهاء القانون في إيجاد  اختلف: الفرع الأول: التعريف الفقهي لعقد القطر البحري     
المدرسة و  ،تصوره لهو  ظرهــــــــــــنرفه حسب وجهة ــــــــــعيعقد القطر البحري، فكل فقيه ل تعريف موحد

 التي ينتمي إليها.

بواسطة قاطرة بحرية ففي نطاق عقد القطر يقصد بقطر السفينة هو سحبها أو جرها         
تتم عملية القطر بموجب عقد، يتعاقد فيه و  الأخرى مقطورة،و  يفترض وجود سفينتان واحدة قاطرة
السفينة القاطرة على أن القاطرة هي التي تقوم بعملية القطر مجهز السفينة المقطورة مع مجهز 

 .1مقابل أجر متفق عليه

كما عرفه آخرون بأنه عقد يلتزم بمقتضاه مالك السفينة بجر سفينة مملوكة لآخر نظير        
 .2أجر متفق عليه

قوم بموجبه عقد تذ " رزق الله أنطاكي": بأنه الأستاو  ،كما عرفته الأستاذة "نهاد السباعي"       
. في حين يرى بعض الفقه أن 3القاطرة بقيادة السفينة المقطورة مقابل أجر يتم الاتفاق عليه

                                                             
، 2010 ،2و1، العدد 38اعتدال عبد الباقي الغصب، عقد القطر البحري، )دراسة مقارنة(، مجلة الخليج العربي، المجلد  1

 .125ص 
 .139وهيب الأسير، القانون البحري )السفينة أشخاصها عقد النقل البحري(، المؤسسة الحديثة، طرابلس، د. س. ن، ص  2
رزق الله أنطاكي، موسوعة الحقوق التجارية، الجزء الخامس، الحقوق التجارية البحرية، مطبعة الإنشاء، و  نهاد السباعي 3

 .613، ص 1965دمشق، 
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الكبيرة الحجم في و  قوية بمساعدة السفن المتوسطةو  مقتضى عقد القطر، هو قيام سفينة صغيرة
الميناء، لأن  الدخول إلى الميناء أو الخروج، عند انتقال هذه السفن من رصيف إلى آخر داخل

 .1السفنو  الأرصفةو  لأحواضلهذه السفن إلى الموانئ بقوتها يسبب أضرار دخول 

تقدمه سفينة لسفينة  ما »بأنه: جاليز" عقد القطر البحري و  الأستاذين "تشورليكما عرف        
سرعة ون مطلوبا منها سوى تزويد رحلة السفينة الأخيرة عندما لا يكأخرى من مساعدة، لتسيير 

بجر السفينة القاطرة للسفينة  ،روجها منهــــــــــــخو  قطورة أثناء دخولها الميناءــــــــــالسفينة م
 .«2عملية القطريستحق مالك السفينة أجرا على و  ــــــــــقطورة  الم

 منها:من الشروط المشتركة نذكر  تأتي بجملةما نلاحظه من هذه التعاريف أنها و        

لا يعدوا أن يكون عملية مادية و  المقطورة ملكا لشخص واحد،و  تكون السفينة القاطرة ألا -1
 لا يرتب أي أثار قانونية.

ي بالتالي استبعاد المنشآت التو  مقطورةو  يتطلب عقد القطر البحري تواجد سفينتين قاطرة -2
 ة العائمة المستعملة للخدمة داخل الموانئ.تعتبر من غير السفن مثل: المنشأ

من عملية تمتد إلى غاية الانتهاء و  الجر لية القطر بأولى خطوات ربط حبالتبدأ عم -3
 السحب بفك تلك الحبال.

لتزامات متقابلة، فتلزم السفينة القاطرة بسحب أو جر السفينة شأ عن عملية القطر اتن -4
 المقطورة مقابل دفع هذه الأخيرة لأجر متفق عليه.

عطل السفينة المقطورة، فقد يكون الأمر متعلق و  لا وجود لعملية تلازم بين القطر -5
بخاصية السفينة المقطورة، مما يشكل خطر على سلامة المنشآت الموجودة في 

 .3الممرات

 

 
                                                             

 .19م درويش، المرجع السابق، ص مري 1
 .05، ص 2013، 01نعيمة بن موفق، عقد القطر البحري، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  2
 .231، ص 2012التوزيع، الأردن، و  طالب حسن موسى، القانون البحري، د ط، دار الثقافة 3
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 الفرع الثاني: التعريف التشريعي لعقد القطر البحري:      
   تاركة هذه المهمة إلى القضاء  ،لم تعط تعريفا لعقد القطر البحريأغلب القوانين  أن نجد       

 ووضعت أحكام المسؤولية المتعلقة به. ،لتزامات الأطرافالفقه، فقد اكتفت بتنظيم او 

نون البحري الكتاب الثاني، للقا البحري فيئري عقد القطر فقد تناول المشرع الجزا       
، في 1"الإرشادو  القطر"السادس بعنوان  في الباب ستغلال التجاري للسفينة، أحكام تمهيديةللإ

لتزم المجهز بموجب ي ق ب ج تنص على أنه: " ،860مادة الف ،872غاية إلى  860المواد 
 ."مقابل مكافأة، بخدمات القطر بواسطة سفينةو  عقد القطر البحري،

من نفس القانون على صور عقد القطر البحري حيث جاء فيها  861كما نصت المادة        
 ما يلي:

 العمليات التي تتطلب سحب أو دفع السفينة.-أ

بحو  المناورات-ب  ار السفن.الانتقال وا 

 المساعدة في تنفيذ مناورات أخرى.و  المراقبة-ج

هو عبارة عن  ،يتضح أن عقد القطر البحري 861و 860المادتين نص إذن من خلال        
ات للسفينة المقطورة، سواء تعلق الأمر عقد يلتزم بموجبه مجهز السفينة القاطرة بتقديم خدم

الإرساء و  المناوراتو  المساعدة المقدمةو  ر، أو المراقبةالسحب أو الدفع أو الإبحابعمليات 
 وغيرها من الخدمات التي تقدمها القاطرة للمقطورة.

هذا ما يفهم و  ،قد اشترط أن تكون المقطورة سفينةأن المشرع الجزائري أيضا يتضح لنا و       

 من ق ب ج. 861من نص المادة 

                                                             
، 1977افريل  10، المؤرخة في 29، العدد المتضمن القانون البحري، ج ر 1976أكتوبر  23المؤرخ  80-76الامر رقم  1

جوان  27المؤرخة في  647، الجريدة الرسمية، العدد 1998جوان  25المؤرخ في  05 -98المتمم بالقانون رقم و  المعدل
أوث  18، المؤرخة في 46، الجريدة الرسمية، العدد 2010أوث  15المؤرخ في  04-10المتمم بالقانون و  المعدلو  1998
2010. 
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أحكامه الخاصة بالقطر البحري على  1969سنة  بينما مد التشريع الفرنسي الصادر     
عمليات قطر السفن بغض النظر عما إذا كانت القاطرة سفينة أو عائمة لا يصدق عليها هذا 

مسبوقة يتضح ذلك جليا من حرص المشرع الفرنسي دائما على عبارة المقطورة و  الوصف،
 ذلك بخلاف عبارة القاطرة التي استعملها بمفردها.و  بكلمة سفينة

ونجد أن المشرع الفرنسي، ترك إدارة القطر لاتفاق الطرفين ووضع نظام احتياطي ليتم     
 .1الرجوع إليه في حالة عدم وجود اتفاق

تميزه عن بعض المصطلحات و  المطلب الثاني: خصائص عقد القطر البحري
 المشابهة.

العقود الملزمة لجانبين، حيث أنه يلقي و  بأنه من العقود التوافقية عقد القطريتميز      
اوضة نظرا للمقابل طرفيه، كما أنه يعد من عقود المع متقابلة على كل منو  بالتزامات متبادلة

عقد القطر لالذي يحصل عليه مجهز السفينة القاطرة، نظير ما يقدمه للسفينة المقطورة، كما أن 
الإسعاف البحري، فقد نظم المشرع و  الإرشادتتمثل في عملية  البحري مصطلحات مشابهة،

عليه سنتناول في الفرع الأول و  ،البحري الإرشادو  ساعدة البحريةمواعد الخاصة بالــــــــــــالجزائري الق
 الفرع الثاني تميزه عن المفاهيم المشابهة له. فيو  ،خصائصه

 الأول: خصائص عقد القطر البحري.الفرع    

هي و  ،ائص التي تميزه عن غيره من العقوديتميز عقد القطر البحري بالعديد من الخص   
 كالآتي:

 عقد القطر البحري عقد رضائي:أولا/    

لا يلزم توافر الشكل الكتابي و  يتكون من تقابل الإرادتين، عقد القطر البحري هو عقد رضائي 
هي في عرض البحر إلا أننا نجد و  يصدر الإيجاب في السفينة طالبة القطرفي شأنه، لما 

                                                             
 .23يم درويش، المرجع السابق، ص مر 1
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مسؤولية إدارة ولي متهي الاتفاق على تغير و  ة خاصةشرط الكتابة في حاليستلزم توافر المشرع 
 .1لما وجدت الحاجة إلى اختصاص هذه الصورة بالتزام الكتابةو  ،عملية القطر

 عقود المعاوضة:عقد القطر البحري من  ثانيا/       

قد مقابل لما أعطاه، فبالنسبة يأخذ كل متعا لقطر البحري من عقود المعاوضة إذ فيهعقد ا      
بالنسبة للقاطرة ثمة اجر يتقاضاه مقابل ما يباشره من و  للمقطورة ثمة جر أو سحب لها،

 2عمليات

إذ يفرض التزامات  :يعد عقد القطر البحري من العقود الملزمة للجانبين/ ثالثا     
السفينة المقطورة، فيلتزم مجهز سفينة القطر بإنجاز و  ل من مجهزي سفينة القطرعلى عاتق ك

يقتضي الأمر توفير سفينة للقطر مع مراعاة أن العقد لا يحتوي و  عملية القطر المتفق عليها،
السفن  جهز القطر توفير إحدىعادة على اعتبار خاص بسفينة القطر، فيجوز بالتالي لم

نة المقطورة بسفينة القطر له لتنفيذ عقد القطر كما يقتضي الأمر تولي ربط السفيالمملوكة 
 القطر. ةيقدمها مجهز سفين بحبال

 بدفع الأجر المقرر مقابل القطر     أما مجهز السفينة المقطورة فهو يلتزم في المقام الأول       
يلتزم بصفة فرعية بدفع جميع المبالغ الإضافية التي تقتضيها ظروف تنفيذ عملية القطر، كما و 

مهمة سفينة القطر كالإدلاء بكافة المعلومات عن بتيسير يلتزم المجهز من خلال ربان السفينة 
 .3السفينة المقطورة اللازمة لحسن تنفيذ عملية القطر

                                                             
ايمان فتحي حسن الجميل، المساعدة البحرية، )الإنقاذ البحري، القطر البحري، الارشاد البحري(، د ط، دار الجامعة الجديدة،  1

 .97، ص 2011مصر، 
 .689كمال حمدي، المرجع السابق، ص  2
 .26مريم درويش، المرجع السابق، ص  3
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: عقد القطر البحري عقد تجاري، كونه يدخل تجاريعقد القطر البحري عقد  رابعا/     
، إذ يعتبر عمل 1ق ت جمن  3المادة و  2في عمليات الملاحة البحرية التجارية حسب المادة 

 تجاري كل عمل يتعلق بالملاحة البحرية.

تتجلى أهمية تحديد عمل مجهز السفينة، ما إذا كان تجاريا من عدمه في تحديد و        
ى في التعريف علو  صة بنظر في النزاع الذي قد ينشأ من تنفيذ عمليات القطر،المحكمة المخت

 .2طبق بشأنهقواعد الإثبات التي ت

يعتبر عقد القطر البحري : عقد القطر البحري من عقود القانون الخاص خامسا/      
القطر شخصا من أشخاص القانون العام، فلا  د القانون الخاص حتى لو كان مجهزمن عقو 
قد القطر من عقود القانون العام، كونه لا يهدف الى تحقيق خدمة عامة، كما لا يتضمن يعد ع

 .3مألوفة في عقد القانون الخاصأي شروط غير 

 ،يعتبر عقد القطر البحري من العقود الفورية: القطر البحري عقد فوريعقد سادسا/     
ن تأجل تنفيذها، كون الإو  حتى ،فلا يعد الزمن عنصرا أساسيا فيها تفاق الذي يبرم من خلال ا 

عقد القطر البحري هدفه سحب السفينة المقطورة من طرف السفينة القاطرة، فالاتفاق يتم بسحب 
 .4السفينة دون توقف

يعتبر عقد القطر البحري عقد إذعان  كونه  القطر البحري عقد إذعان: عقدسابعا/    
يتم قبوله جملة دون مناقشة و  عقد يتم تحرير بنوده مسبقا من طرف واحد ضمن عقود نموذجية،

ما يؤكد هذا وجود شركات قطر متخصصة تحتكر القيام بهذا و  محتواه من قبل المتقاعد الثاني،
 .5النشاط

                                                             
ديسمبر  19، المؤرخة في 101المتضمن القانون التجاري، ج ر، العدد  1975سبتمبر  26رخ في المؤ  59-75الأمر رقم 1

 .2005فيفري  19، المؤرخة في 11، ج ر رقم 2005فبراير  6المؤرخ في  05/02رقم  متمم بالقانونو  ، معدل1975
 .767كمال حمدي، المرجع السابق، ص  2
 .98إيمان فتحي حسن الجميل، المرجع السابق، ص  3
 .768كمال حمدي، المرجع السابق، ص  4
 .30مريم درويش، المرجع السابق، ص  5
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 بعض المصطلحات المشابهة.تمييز عقد القطر البحري عن  :الفرع الثاني
الأعمال البحرية المساعدة مثل و  في الكثير من الأحيان ما يتم الخلط بين القطر البحري       

    المساعدة البحرية فبرغم من وجود تشابه كبير بين هذه العمليات الثلاث، إلاو  الإرشاد البحري
      ية، سواء من حيث مضمونهاالمساعدة البحر و  أن عملية القطر تختلف عن عمليتي الإرشاد

أو من حيث طبيعة النظام القانوني الذي تخضع له كل عملية من تلك  ،أو الغرض منها
 العمليات البحرية.

عليه سنتناول و  كل منها،يات البحرية بأحكام وقواعد خاصة لالمشرع الجزائري العمل أفرد      
 البحري ثم تمييزه عن الإسعاف البحري.عقد الإرشاد و  التفرقة بين عقد القطر البحري

 طر البحري عن عقد الإرشاد البحري:تمييز عقد الق أولا/     
لقد نظم المشرع الجزائري الإرشاد البحري في الفقرة الثالثة من القسم الأول تحت عنوان       

ك من ذلو ، نظام الملاحة البحرية من الفصل الثالث الباب الأول الكتاب الأول من ق ب ج
الإرشاد البحري بأنه:  171منه، فعرفت المادة  188إلى غاية المادة  171خلال المواد 

المساعدة التي تقدم إلى الربابنة من قبل مستخدمي الديوان الوطني للموانئ المرخص له من »
 .«1الخروج منهاو  المياه الداخليةو  العرضو  قبل الدولة لقيادة السفن عند الدخول إلى الموانئ

  كما يمكن تعريف الإرشاد بأنه عقد يقوم بمقتضاه بحار يطلق عليه اسم المرشد مفوضا        
المراسي، و  من قبل الدولة بمساعدة ربان السفينة على قيادتها للدخول أو الخروج من الموانئ

 .2حتى في القنواتو  سواء تعلق الأمر بالملاحة البحرية أو النهرية

  ري عن الإرشاد في نقطة جوهرية تتعلق بكيفية تنفيذ العقد، حيث أنهيختلف القطر البح       
هو قارب مخصص لنقل المرشدين نحو و  ،في الإرشاد البحري يتجه المرشد في زورق الإرشاد

التوجيهات التي يقدمها و  السفن طالبة الإرشاد، بحيث تكون هذه الأخيرة بحاجة إلى النصائح
المرشد، فيسارع لإجابة طلب السفينة بمجرد رؤية الإشارة، أما السفينة المقطورة فتكون بحاجة 

                                                             
 .43مريم درويش، المرجع السابق، ص  1
 .23نعيمة بن موفق، المرجع السابق، ص  2
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للقوة المحركة التي توفرها السفينة القاطرة، على عكس القطر البحري لا يترتب على الإرشاد 
يوضع المرشد خلال تنازل ربان السفينة على القيادة للمرشد بل يظل محتفظا بها، بحيث 

يكون هذا الأخير غير ملزم بتوجيهات و  إمرة ربان السفينة المرشدة،عمليات الإرشاد تحت 
مجهز السفينة المرشدة للمسؤولية  تحمل ذلكمن  يستنتجو  ،1المرشد إذا ما رأى خطورة في ذلك

لجسيم، من عن جميع الأضرار التي تحدث أثناء القيام بعملية الإرشاد، إلا في حالة الخطأ ا
 .2المرشد أو أحد أفراد وحدة الإرشاد

هو ضمان سير و  ،الإرشاد في الغرض المرجو من كليهماو  يلتقي عقد القطر البحري      
الملاحة البحرية في ظروف آمنة لدخول السفن إلى الموانئ أو خروجها منها، لتجنب حدوث 

 المنشآت المينائية.أضرار قد تلحق بالسفن المجاورة أو السفينة ذاتها أو 

إلا أنه في الأحوال العادية للإرشاد، يجب إعمال مبدأ الإرشاد حسب ترتيب الطلبات،      
 .3حيث يلتزم المرشد بخدمة السفينة التي تتقدم أولا أو التي يصل ترتيبها أو دورها

 .تمييز عقد القطر البحري عن الإسعاف البحري ثانيا: 

 التي تتم بين سفينةو  ،المعونة التي تقدمها سفينة لأخرى تلكيقصد بالإسعاف البحري     
حدى مراكب الملاحة او  ذلك بغض النظر عن و  لاك،لداخلية التي تكون معرضة لخطر الها 

 أن تكون المنشأة سفينة بحرية أو مركب ملاحة بحرية.على  ،المياه التي يتم فيها الإنقاذ

الإنقاذ و  الخاصة بتوحيد القواعد المتعلقة بالإسعافنصت عليه معاهدة بروكسل ما  هذاو       
          في مادتها الأولى، بحيث أصبحت هذه المعاهدة هي المصدر الأساسي لكثير  1910لسنة 

 .4نون البحريالقا والمصري في على رأسها التشريع الجزائريو  من التشريعات الوطنية

     الناحية القانونية فالأمر المادية، أما من لتان من الناحية عليه فالعمليتان متماثو       
من الباب السادس تحت  872إلى  860مختلف، فعقد القطر البحري نظم بموجب المواد من 

                                                             
 من القانون البحري الجزائري. 177المادة  1
 البحري الجزائري.من القانون  183المادة 2
 من القانون البحري الجزائري. 176المادة  3
 .33مريم درويش، المرجع السابق، ص 4
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التجاري للسفينة من التقنيين  بالاستغلالضمن الكتاب الثاني المتعلق  ،عنوان القطر البحري
في القسم  383إلى  332نظمه المشرع بموجب المواد من ي بينما الإسعاف البحري البحر 

من الباب الأول المتعلق بالملاحة ضمن الكتاب الأول الخاص الثالث من الفصل الرابع 
 .1رجال البحر من نفس القانونو     بالملاحة البحرية 

تتمثل في ثلاث نقاط رئيسية هي  ،الإسعاف البحريو  التفرقة بين القطر عليه فأوجهو       
 الخطر.و  الأجر، الخسائر المشتركة، تحمل الأعباء

 أولا: الأجر: 

عقد القطر البحري كليا أو جزئيا، على أن تكون كان جر سواء الأ تكتسب شركة القطر     
من المبلغ المتفق عليه، %50يقل عن  ألانسبة الأجر بما يعادل نسبة العمل المنجز، على 

يؤجر عليها إلا  ألا فيه كانت الأسباب، أما بالنسبة للإسعاف البحري فإن القاعدة المطبقة مهما
 إذا نجحت العملية.

القطر البحري يؤجر عليه وفق أجر محدد مسبقا أما المكافأة بالنسبة  إضافة إلى ذلك أن     
 .2للإسعاف البحري تختلف في حالة نجاح العمليات

 ثانيا: تحمل الأعباء: 

، أما الإسعاف البحري عام المسؤوليةالمقطورة كمبدأ السفينة  بالنسبة للقطر البحري تتحمل     
 هو المسؤول عن الضياعو  ،هو الذي يتحمل كل الأخطاء ،فإن الذي يتولى الإسعاف

 3الحوادثو 

 ثالثا: الخسائر المشتركة: 

الإسعاف أو الإنقاذ، فيتحمل يتحمل مجهز السفينة المقطورة وحده أجرة القطر بينما في      
كذا مالك البضائع المنقولة على و  مكافأة الإسعاف البحري كل من مجهز السفينة المستغيثة،

                                                             
 .10بن موفق نعيمة، المرجع السابق، ص  1
 .12نعيمة بن موفق، المرجع السابق، ص  2
 .13نعيمة بن موفق، المرجع السابق، ص  3
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اضطر الربان و  ،طر يهدد سلامتهاأي خ إلى متنها، فإنه في حالة ما إذا تعرضت السفينة
من قدم المساعدة تمنح المكافأة لو  للاستعانة بسفينة أخرى بقطرها كان ذلك إسعافا بحريا،

 البحرية، فتوزع على كل من كان على السفينة التي قدمت المساعدة.

 رابعا: الخطر: 

المعاهدات الدولية بتحديد مفهوم الخطر الذي ينبغي أن تكون فيه و  لم تهتم التشريعات     
أن ، بل اقتصرت على لوصف السفينة بأنها مساعدة بحرية ،المنشأة التي تقدم إليها المعونة

ون المنشأة في خطر، دون تحديد لمضمون هذا الخطر أو درجته أو أوصافه، فإن وصف تك
هذا الأمر متروك للسلطة التقديرية لقاضي و  العملية يختلف باختلاف مفهوم الخطر وحدوده

 .1الموضوع

حتى تعد  ،خطر الهلاك إلى أنه يلزم أن تكون السفينة فيالقضاء، و  لذا يذهب الفقه      
لكن لا و  ،2الوقوف من الخطر موقفا وسطاو  قدمت إليها من قبيل المساعدة،لتي ونة االمع

نو  كون في الخطر الذي تتعرض له السفينة أن يكون حالا،ـــــــــيشترط أن ي ما يكفي أن يكون ـــــــــا 
فليس هناك  ،في عرض البحرأو تعطلت محركاتها  ،فإذا فقدت السفينة دفتها الوقوعمحتمل 

لكن هذا الخطر محتمل الوقوع ،أما إذا لم تكن السفينة في حالة الخطر، فإن و  خطر حال،
عنصر الخطر هو الذي يميز المساعدة عن و  المعونة التي تقدم إليها لا تعد من قبيل المساعدة،

أما إذا القطر، بحيث أنه يشترط لاعتباره من قبيل المساعدة أن تكون السفينة في حالة الخطر، 
 .3ليست مساعدةو  لم يكن أي خطر يلحق بالسفينة المقطورة، كانت العملية قطرا

أنه غالبا ب يرون بعض الفقهاء ،وم الخطر فنجدالفقه في مفهو  ضاءكل من الق فقد اختلف      
أن تواجه القاطرة  المبتغاة بالنسبة للقاطرة لإمكانية حتمالية من حيث النتيجةالعملية إما تكون 

لا فإنه تستبعد فكرة الو  في مهمتها صعوبات، تجعل نتيجتها غير مؤكدة، مساعدة البحرية. ا 
حيث قضت  1967،سنة  في حكم لها ستئناف باريس وجهة النظر هذهحيث أقرت محكمة إ

                                                             
 .34درويش مريم، المرجع السابق، ص  1
 .342، ص 2012منشورات الحلبي الحقوقية،  ط،، أساسيات القانون البحري )دراسة مقارنة(، د مصطفى كمال طه 2
 .343مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص  3
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يتعين حتى يكون للسفينة المساعدة الحق في مكافأة تحتسب على أساس القيم المنفذة فإنه »بأنه 
 .«على أن تكون العمليات التي قامت بها السفينة المساعدة قد أحاطت بها مخاطر الفشل

ـنه لا يشترط سوى توافر أفي حين أن المحكمة العليا الفرنسية انتقدت هذا الحكم مقررة      
القطر فقضت و  اتجهت إلى التمييز بين المساعدةو  حالة الخطر لاعتبار العملية مساعدة بحرية

 ها،ناك أولا سفينة في خطر هجرها طاقمسفينة يجب أن يكون ه إنقاذحتى نكون بصدد »أنه ب
 .«1تكون مجرد قطر في حالة عدم وجود خطرو 

من قانون التجارة البحرية  308نصت المادة ، فقد ريصأما عن موقف المشرع الم      
لا تستوجب أي مكافئة أو مصاريف للسفينة التي تقوم بهذه العملية عن »المصرية على أنه: 

إلا  ،السفينة التي تقطرها أو الأشخاص أو البضائع الموجودين على متنها في حالة القطر إنقاذ
 .«2ستثنائية لا تدخل عادة في القطرات اإذا قامت السفينة القاطرة بخدم

من القانون البحري الجزائري على  339نصت المادة  أما عن موقف المشرع الجزائري فقد     
و لحمولتها إلا إذا ليس للقاطرة الحق في مكافأة عن إسعاف السفينة المقطورة من طرفها أ»أنه 

 «ستثنائية لا تعتبر كإتمام لعقد القطرقامت بخدمات ا

 طبيعته القانونية.و  المبحث الثاني: تكوين عقد القطر البحري     

عقد القطر البحري بخصائص تميزه عن باقي العقود الأخرى، كما له خصوصية  يتميز      
 ،في الإبرام دون الخروج عن المبادئ العامة لنظرية العقد، بحيث تقوم عملية القطر على أركان

هذا ما سنتناوله في المطلب الأول، فإبرام عقد القطر البحري يختلف باختلاف الطبيعة و 
 هذا ما سنتطرق إليه في المطلب الثاني.و  ،ليهالقانونية التي تصبغ ع

 المطلب الأول: أركان عقد القطر البحري. 

مجهز السفينة القاطرة، يحددون و  يبرم عقد القطر البحري بين مجهز السفينة المقطورة     
باعتبار عقد القطر و  هو ميثاق التزاماتهم،و  شروطه من منطلق أن العقد هو شريعة المتعاقدين

                                                             
 .36، 35مريم درويش، المرجع السابق، ص  1
 .37مريم درويش، المرجع السابق، ص  2
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لكن تكون الكتابة فيه شرط و  من العقود الرضائية فلا تشترط أي شكلية لانعقاده البحري
 .1للإثبات

في الفرع الثاني الأركان و  عليه سنتناول في الفرع الأول الأركان الموضوعية العامةو      
 .ث مراحل انعقاد عقد القطر البحريفي الفرع الثالو  الشكلية

 العامة. وعيةالفرع الأول: الأركان الموض  

إن الأركان الموضوعية العامة الواجب توافرها في عقد القطر البحري، هي نفس الأركان       
ذلك لأنه يجب توافر الشروط الموضوعية العامة لصحة و  كافة العقود، االتي تقوم عليه

 السبب.و  المحلو  الأهلية،و  هذه الشروط هي الرضا،و  ،التصرفات القانونية

 :التراضي أولا/ 

إذ غالبا ما عقد القطر البحري عقد رضائي، إذ يصعب توافر القالب الكتابي في شأنه،       
هذا الرضا يجب أن ينصب و  هي في عرض البحر،و  يصدر الإيجاب عن سفينة طالبة القطر

)الضغط، الإكراه،  يجب أن يكون الرضا خاليا من عيوب الإرادةو  على جميع شروط العقد،
 .2التدليس(و  الاستغلال

 الأهلية: ثانيا/
     أهلية مجهزي السفينة القاطرة التصرفات القانونية هنا تنحصر في إن شرط الأهلية لإبرام      

السفينة المقطورة التي تتوافر باكتمال السن القانوني لإبرام التصرفات القانونية، فبنسبة للشخص و 
     الفقرة الثانية  40سنة كاملة طبقا لنص المادة  19الطبيعي، أقر المشرع الجزائري بلوغ السن 

أو  ؤسساتن مجهز السفينة شخصا اعتباري مثل الم، أما إذا كا3من القانون المدني الجزائري

                                                             
 .260كمال حمدي، المرجع السابق، ص  1
 .127هاني دويدار، المرجع السابق، ص  2
سبتمبر  30، المؤرخة في 78يتصف القانون المدني، ج ر، العدد  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  3

 .2007ماي  13المؤرخة في  31، ج ر رقم 2007ماي  13المؤرخ في  07/05المتمم بالقانون رقم و  المعدل 1975
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الشركات التي تدير الموانئ، تحدد أهليتها لإبرام التصرفات القانونية بناءا على اكتسابها 
 للشخصية المعنوية.

 المحل /لثااث 

هو موضوع العقد الذي يسعى كل و  يقصد بالمحل هو العملية القانونية التي يراد تحقيقها،      
رط في المحل توافر ثلاثة يشتو  إلى تحقيقه،سفينة المقطورة الو  من مجهزي السفينة القاطرة

 هي:و  شروط أساسية

 الآداب العامة.و  مشروعا أي غير مخالف للنظام العامو  أن يكون ممكنا-أ  

 ون معينا أو قابلا للتعيين.أن يك-ب  

تخلف أو قابلا للوجود في المستقبل في حالة  ،أن يكون المحل موجودا عند إبرام العقد-ت  
 .1الشروط كان العقد باطلاإحدى هذه 

 السبب: رابعا/
  2يترتب على عدم مشروعية السبب بطلان العقدو  ،هو الواقعة القانونية التي أنشأت الالتزام     

 الرسو بها في مكان آمن.و  هو قطر السفينة المقطورة ،السبب في عقد القطر البحريو 

 الفرع الثاني: الأركان الشكلية.  
كغيره من العقود  ،المشرع الجزائري كتابة عقد القطر البحري في شكل معينلم يشترط         

الأخرى باعتباره من العقود الرضائية، حيث يتم إبرام عقد القطر بطلب شفهي من مجهز 
      حتى تساعدها عندما تكون في وضع لا يسمح لها ،السفينة المقطورة إلى مجهز السفينة القاطرة

أي بعد  ،كتابة عقد القطر لاحقابجزائرية م العمل في المؤسسات المينائية الحاليا يتو  بالمناورة،
       على مكالمة هاتفية بين مجهز السفينة المقطورة حيث يتم تدوين العقد بناء   ،أن يتم إبرامه شفهيا

                                                             
، ديوان المطبوعات الجامعية، 5ية العامة للإلتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، طعلي علي سليمان، النظر  1

 .69، ص 2003الجزائر، 
 .250، ص 2008علي فيلالي، النظرية العامة للعقد، الجزائر،  2
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في المقابل و  ،1تمهيدا لتوقيعه من طرف مجهز السفينة المقطورة حين وصوله ،الوكيل الملاحيو 
 أن بعض شركات القطر قد صاغت عقود نموذجية للقطر كما هو الحال في فرنسا. نجد

 : مراحل انعقاد عقد القطر البحري.الفرع الثالث  

 ى سنتناولمقاول القطر، لدو  طورةينعقد عقد القطر البحري، بين مجهز السفينة المق      
تلخيصا من المؤسسة المينائية طريقة إبرام عقد القطر البحري وفق المراحل التي يمر بها 

 على اعتبار المؤسسة المينائية لمدينة سكيكدة نموذجا. ،سكيكدة

 ون في وضع لا يسمح لها بالمناورة     تقوم السفينة المقطورة بطلب القطر عندما تكبحيث       
لسفينة ع قبول مجهز اـــــــينعقد عقد القطر البحري بتلاقي إيجاب مجهز السفينة المقطورة مو 

هو  تمر عملية القطر البحري بعدة مراحل حسب ماو  القاطرة، دون الحاجة إلى شكلية معينة،
معقول به في المؤسسات المينائية، إضافة إلى أن هناك بعض العقود النموذجية التي تستعمل 

 في بعض الدول مثل فرنسا.

يتم إبرام و  بتراضي الطرفين،يعتبر عقد القطر البحري من العقود الرضائية حيث ينعقد       
ة، فيكتفي مجهز شفاهيتم ذلك و  مقاول القطر،و  عقد القطر البحري بين مجهز السفينة المقطورة

ن مجهز السفينة القاطرة على تقديم خدمة ـــــتكون الموافقة مو  ،توجيه طلبالسفينة المقطورة ب
مؤسسات القطر و  كاتالقطر، على أن تتم كتابة عقد القطر لاحقا، كما عملت بعض شر 

 البحري على صياغة عقود نموذجية تتضمن شروط يجب توافرها لإتمام عملية القطر البحري،
تنقسم عمليات القطر إلى نوعين، الأولى عمليات و  تختلف تلك الشروط باختلاف مجالها،و 

راحل عقد عليه سنتناول مو  ،2الثانية التي تتم في أعالي البحارو  القطر التي تتم داخل الموانئ
 :العقود النموذجية للقطر البحريو    القطر البحري 

 

 
                                                             

 .767كمال حمدي، المرجع السابق، ص  1
 .30نعيمة بن موفق، المرجع السابق، ص  2
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 مرحلة طلب القطر البحري:أولا/       
يصدر مجهز السفينة المقطورة طلب القطر قبل وصوله إلى الميناء، بإرسال طلب إلى        

يشترط أن يتضمن الطلب عدة بيانات أساسية عن السفينة المراد و  برج المراقبة في الميناء،
حالتها، الظروف و  موقعهاو  بالسفينة، نوعها، حجمها، طولها )التعريف منها:قطرها نذكر 

اتجاهها، حالة البحر...الخ(. على ضوء البيانات المقدمة تحدد إدارة و  المناخية، قوة الرياح
 .1ا لمجهز السفينة المقطورة طالبة القطرالميناء عدد القاطرات الواجب توفره

 مرحلة البث في الطلب:ثانيا/      

  ذلك بعد التأكد و  تقوم إدارة الميناء بالبث في الطلب المقدم من مجهز السفينة المقطورة،      
من وجود العدد أو النوع المناسب من القاطرات، بناءا على التحديد الدقيق لعدد القاطرات التي 

  تقوم شركة القطر بتجهيز قاطراتها، ثم ترسلها و  إليها من طرف مجهز السفينة المقطورة، يحتاج
يمكن لإدارة الميناء زيادة عدد و  ،إتباعهالملاقاة السفينة الواجب  ،في الوقت المتفق عليه

 .2تهامنشآسلامة و  ،يضمن سلامة السفينة المقطورةالقاطرات بما 

 الالتزامات:مرحلة تحديد ثالثا/      

الصناعية و  وضعت الشركات الفرنسية شروط عامة لعقود نموذجية لدى الغرفة التجارية       
مسبقا للموانئ البحرية، حيث يفترض أن يكون مجهز السفينة المقطورة على دراية عامة المحددة 

 شكل عقود نموذجية. في

      التواصل بين مجهز السفينة المقطورةيكون تحديد الالتزامات بين المتعاقدين من خلال       
 تصال بين مجهز السفينة المقطورةغالبا ما يكتفي فيها بإو  لميناء،مكتب السحب على مستوى او 
ة ثم القيام بالغرض على مجهز يلة واحدة من وسائل الاتصال شفاهمجهز السفينة القاطرة بوسو 

                                                             
 .31موفق، المرجع السابق، ص نعيمة بن  1
 .31نعيمة بن موفق، المرجع السابق، ص 2
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ين العقود النموذجية على النحو بيه سنعلو  ،1السفينة المقطورة لعقد القطر حتى يتم توقيعه
 :التالي

  قطر البحري:العقود النموذجية لل-     

قصد من مهنية بهدف صياغة عقود نموذجية، يتندمج شركات القطر في جمعيات        
 المتعاملينو  خلالها تحديد القواعد العامة التي تنظم العلاقة العقدية، بين شركات القطر البحري

 فيها يوضع الإطار العام للعقدو  تحتوي هذه العقود شروطا عامة، غير صغيرةمعها، حيث 
 هي شروط مرنة مثل: شروط التحكيم، مدة العقد...الخ.و  شروط خاصة،و 

     قد وضعت الجمعية المهنية في فرنسا العقد النموذجي فيما يتعلق بالقطر في الموانئو        
 .2الذي سنقوم بتحصيلهو 

ه العقود النموذجية على ثمانية بنود، يحتوي البند الثاني على أنه عقد إيجار تشمل هذ       
الخامس، يحددان حقوق و  يشمل البند الثالث منه على المدة التعاقدية، أما البند الرابعو  خدمات،

التزامات الأطراف، بينما البند السادس تحاول شركات من إلقاء المسؤولية على عاتق مجهز 
طورة، في حين خصص البند الثامن اختصاص المحكمة التجارية في الميناء الذي السفينة المق

 .3تتم فيها عمليات القطر

( حسب cciالصناعية )و  توضع لدى الغرفة التجارية ،أن هذه البنود إلى تجدر الإشارة      
معمولة  تكون هذه البنودو  الرسوم،و  تحرر على ظهر جميع الوثائق كالفواتيرو  القانون الفرنسي،

المهنيين الذين يترددون على الموانئ بصفة متكررة. فهل لهذه المواد و  لدى جميع المتعاملين
 هل تكون ملزمة في مواجهة مجهز السفينة المقطورة؟و  حجية مطلقة أمام المجهزين؟

استقر القضاء الفرنسي على أن هذه المواد تكون ذو حجة اتجاه المجهزين المعتادين على       
يناء الذين تتردد سفنهم بصفة منتظمة على نفس الموانئ، مع مراعاة السفن التي تعتاد الم

                                                             
الاجتماعية، و  هشام بوريش، تحسين جودة الخدمات الموانئ البحرية، دراسة تجربة عنابة، مجلة التواصل في العلوم الإنسانية 1

 .27، ص 34، العدد 2013جامعة باجي مختار عنابة، 
 .34ص  نعيمة بن موفق، المرجع السابق، 2
 .35نعيمة بن موفق، المرجع السابق، ص  3
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المرور بمناطق محددة أو ترسو في موانئ معينة، فإذا كان مجهز السفينة المقطورة غير معتاد 
على الميناء، فإن البنود العامة لعقد القطر لا يمكن أن تسمو على القانون العام، أما إذا كان 

 ز السفينة المقطورة من المعتادين على الميناء فإنه يكون على معرفة بتلك الشروط مسبقا،مجه
جوان  30هذا ما حكمت به المحكمة الفرنسية في و  بالتالي تكون الشروط العامة مقبولة عرفا،و 

 .1الميناء ود النموذجية تتوقف على اعتيادعليه فإن حجية الشروط العامة في العقو م 1970

 : الطبيعة القانونية لعقد القطر البحري.المطلب الثاني  

أن القضاء بقي في حيرة حول و  ،دراسة كافيةو  بتحليل بحري لم يحظعقد القطر ال     
عقد القطر البحري بعقد النقل تشبيه إلى  ذهب اتجاهثمة و  ؤلات التي يثيرها عقد القطر،التسا

يقاوم تلك النزعة لأسباب  عقد القطر البحري،، وواقع الأمر أن 2عقد إجارة عمل البحري أو
الراجعة إلى طبيعة  ري يتعين بالنسبة له اعتبار ذاتيتههو أن يتعلق بعقد بحو  لغاية،ـبسيطة لـ
 .3أو نفس المجال الذي يختص به القانون المدني الأدوات

يتحمل يصير البحث عن من و  يحصل حادث خلال عمليات القطر واقع الحال أنه حينو      
المقطورة، فقد جرى الفقه على حل هذه لسفينة القاطرة أو مجهز السفينة ا الأضرار، إما مجهز

المشكلة وفقا للطبيعة القانونية المعطاة لعقد القطر، فإذا اعتبر عقد نقل فإن مجهز القاطرة هو 
، لا قطرلية التي تثار في نطاق عقد الهذه النظرية خاطئة لأن حل مشاكل المسؤو و  المسؤول،

مكن إسباغها انونية التي يالطبيعة الق لى اعتبارالفقه يتجه إ أن غالبية لاعتقادمن في رأينا، كي
من له على  ،يتعين البحث أولابل  ،يف معين لعقد القطريإلى تك تفضي هي التي على العقد

تعرض عليه لا يعتمد عند الفصل في مسائل المسؤولية التي فة عمليات القطر، أما القضاء دياق
السفينة توزيع المسؤوليات بين و  إلى عملية القطر ابتداءنما ينظر ا  و  د،على تكييف مسبق للعق

بالتالي فإن الحلول القضائية إنما تتبع و  ر شروط عدم المسؤولية،يتقدو  المقطورةالسفينة و  القاطرة

                                                             
 .37نعيمة بن موفق، المرجع السابق، ص  1
 .109د. محمود شحماط، المختصر في القانون البحري الجزائري، د ط، دار العلوم عنابة، د س ن، ص  2
 .357كمال حمدي، المرجع السابق، ص  3
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نما و  ،من دراسة ذات شروط العقد من  التثبت عمادهلحكم حسب وقائع الحال فيكون يعني اا 
 .1الأخطاء التي ترتكب من أي طرف في العقد

كما أن محكمة النقض الفرنسية رفضت الركون إلى شروط في العقد مقتضاها إسناد       
طالما أن الوقائع شاهدة على أنه كان ثمة دور  ،عمليات القطر برمتها إلى السفينة المقطورة

 .2لقاطرةا للسفينة إيجابي

قد القطر ـــــــــــــى ظهور نظريات مختلفة حول الطبيعة القانونية لعـــــــــــــــالأمر الذي أدى إل وهو      
موقف و  النظريات الحديثة كفرع ثانيو  التقليدية كفرع أول النظريات عليه سنتناولو  البحري،

 التشريع المقارن كفرع ثالث.

 الفرع الأول: النظريات التقليدية:  

الاتجاه التقليدي إلى إدراج عقد القطر البحري في العقود المسماة التي يعرفها ذهب       
ظلت مسألة تحديد الطبيعة القانونية تثير الكثير و  ،القانون المدني، باعتباره القانون العام للعقود

القانون، فالتكيف القانوني الدقيق لعقد القطر البحري له  في الشراحو  من الجدل بين الفقهاء
المسؤولية المترتبة عنه، بحيث تختلف باختلاف مضمون و  أهمية كبيرة في تحديد كل الآثار

هناك من شبهه بعقد و  فهناك من شبهه بعقد عمل ،العقد، فظهرت عدة اتجاهات بهذا الصدد
 مقاولة.

في فيما و  ره عقد استئجار سفينة.م ظهر اتجاه آخر اعتبمنهم من يرى بأنه عقد نقل، ثو      
 سندرس كل نظرية على حدى. يلي

 عقد القطر البحري عقد عمل:أولا/ 

السفينة المقطورة(. )العمل لرب  القاطرة عاملا تابعاالسفينة بموجب هذا التكييف، تكون      
يقدم بالإضافة للعمل، سفينة هنا و  هو أن العامل يقدم عادة عمله، ،ما يعاب على التكييفو 

 لصار القاطر عاملاو  التوجيهو  قد تكون له القيادةو  المعقدة،و  متخصصة لها قيمتها الضخمة
                                                             

 .689كمال حمدي، المرجع السابق، ص 1
 .690كمال حمدي، المرجع السابق، ص  2
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لو وقعت المسؤولية على عاتق رب العمل )السفينة و  القانوني، للامتيازخضع أجره و 
 .1المقطورة(

 عقد القطر البحري عقد مقاولة: ثانيا/ 

يتمتع و  أن القاطر هو مقاول يقدم عملا لحساب رب العمل )السفينة المقطورة( به يقصد     
مما يعاب على هذا التكييف، هو أن هذا الاستقلال قد لا و  استقلال في التنفيذ.و  القاطر بحرية

 يكون للسفينة القاطرة، فهي تخضع لتوجيهات السفينة المقطورة.

طاء الطبيعة التي لم تفلح بإعو  فات المتعددة،كييكما يمكن القول أن السبب في هذه الت      
الخاصة لهذا العقد، يعود إلى رغبة الشراح بإرجاع أي عقد مستحدث إلى أحد العقود المسماة 

    هذه النظرية لا يمكن تطبيقها في جميعو  في القانون المدني، باعتباره القانون العام للعقود،
 المستعملة فيات الخاصة فهذه تعود إلى طبيعة الأدو يزته الحالات، فعقد القطر البحري له م

 .2الأخرى مقطورةتوافر سفينتين إحداهما قاطرة، و  تنفيذه من وجوب

 عقد القطر البحري عقد نقل: ثالثا/   

ة للسفينة أو العائمة المقطورة حيث أنه في عملية النقل لا يستوجب تعد القاطرة كأنها ناقل       
 الانتقاداتمن و  عها أو تجرها أو تسحبها،الأداة الناقلة البضاعة إذ يمكن أن تدفالأمر أن تحمل 

التي وجهت إلى هذه النظرية، أنه في عملية القطر ثمة دور تقوم به السفينة المقطورة، حال أنه 
 .3في تنفيذ عملية النقل تتدخللا و  ،فإن البضائع تكون في حالة سكون ،في عقد النقل

 عقد القطر البحري عقد إيجار سفينة: رابعا/   

 يذهب جانب من الفقه إلى القول أن عقد القطر يعتبر بمثابة عقد استئجار السفينة،       
يعرف عقد استئجار السفينة بأنه: عبارة عن عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينة تحت و 

                                                             
 .179طالب حسن موسى، المرجع السابق، ص  1
 .180طالب حسن موسى، المرجع السابق، ص  2
 .110محمود شحماط، المرجع السابق، ص  3
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إمكانياته تحت تصرف مجهز تصرف المستأجر مقابل أجر معين، فمجهز القاطرة يضع كل 
 .1المقطورة، دون أن يضمن له نجاح العملية

جدر الإشارة أن هذا التكييف يكون ممكنا في حالتين: حالة استئجار السفينة لمدة ـــــتو        
لهذا التكييف أهمية كبيرة، لأنه يقوم على أحد عناصر و  في حالة استئجارها لرحلة،و  معينة،

 الإدارة. هيو  القطر الأساسية،

مجهز السفينة المقطورة و  ؤجرا،ـــــــــــتبعا لهذه النظرية يعد مجهز السفينة القاطرة مو        
مستأجرا، غير أن هذه النظرية لا يمكنها أن تفصل في تكييف عقد القطر البحري، كونه مستقل 

 .2له أحكامه الخاصةو  بذاته،

 الفرع الثاني: النظريات الحديثة:  
        أنصار هذه النظرية الحديثة على إلزامية التفرقة بين صور عقد القطر البحري يرى      

بعض الفقهاء صور عقد القطر و  يميز شراح القانونو  عند الحديث عن الطبيعة القانونية،
هناك من يفرق بين هذه و  البحري، على أساس القوة المحركة الذاتية التي تمتلكها السفينة،

التوجيه، أهي السفينة القاطرة أو السفينة المقطورة، و  من يمتلك سلطة الإشرافالصور بناء على 
الاشراف، لإعطاء تكييف و  مسألة التوجيهو  بينما هناك من يجمع بين امتلاك القوة المحركة،

فيما يلي سنتناول مختلف و  الاشراف،و  قانوني لعقد القطر البحري، بناء على إدارة عملية القطر
 .3راءالآو  التوجهات

 أولا: تولي السفينة إدارة العمليات:   

اختلف الفقه في تكييف عقد القطر، حول الحالة التي تتولى فيها السفينة المقطورة تولي        
عقد القطر البحري، بأنه عقد  إدارة عملية القطر البحري، حيث ظهر اتجاهان، اتجاه يكيف

 اتجاه آخر يكيفه على أنه عقد مقاولة.و  عمل

                                                             
 .60مريم درويش، المرجع السابق، ص  1
 .61مريم درويش، المرجع السابق، ص  2
 .131هاني دويدار، المرجع السابق، ص 3
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       السفينة المقطورة إدارة عمليات القطر ض فقهاء القانون أنه في حالة تولياعتبر بعو        
يلتزم مجهز السفينة القاطرة بكل ما تمليه و  اهتكون السفينة القاطرة تابعة ل ،عليها الإشرافو 
هز المسيطرة على عملية القطر البحري، حيث ينصاع مج تكون هيو  ليه السفينة المقطورة،ع

 .1التوجيهات على أنه عقد عملو  القاطرة بالتعليمات

يكيف على أنه عقد مقاولة في حالة الاستعانة بسفينة القطر مع بقاء السيطرة الفعلية و        
الاشراف من طرف السفينة المقطورة، حيث يلتزم مجهز القطر بالقيام بعمل لصالح و  على توجيه

مؤجر السفن داخل الموانئ أو سحب السفن التي تعطلت و  رب العمل "مجهز السفينة المقطورة"
يصالهاو  ،محركاتها في عرض البحر  .2إلى نقطة معينة ا 

 تولى القاطرة إدارة عملية القطر: ثانيا/   
القضاء و  في حالة تولى القاطرة إدارة عمليات القطر البحري، فإن بعض فقهاء القانون       

يكيف عقد و  اتجاه يرى ،حيث ظهر اتجاهان ،القطر البحريذهبوا إلى التمييز بين صور عقد 
 على أنه عقد مقاولة. هالآخر يكيفو  ،القطر البحري على أنه عقد نقل

تكون و  القيادة،و  ع السفينة القاطرة بحرية العملعض شراح القانون أنه في حالة تمتكيف ب       
  الحالة يندرج عقد القطر البحري  في هذهو  منصاعة لأوامرها،و  رة تحت إمرتهاالسفينة المقطو 

مؤجر السفينة المقطورة و  م مجهز القطر بالقيام بعملاحججهم في ذلك، التز و  في عقود المقاولة
هاته و  الاستقلالية،و  الرقابة إذ يتمتع بالحريةو  شرافلإدون أن يخضع ل ،إلى جهة معينة

 .3الأوصاف نجدها في عقد المقاولة

     الفريق الآخر أن عقد القطر البحري عقد نقل، لأن التزام مجهز القطرفي حين يرى         
   في هذه الحالة من قبيل التزام الناقل البحري في نقل الأشخاص فكما أن حرية الراكب في التنقل

الذي يعد و  الحركة على ظهر السفينة، لا يغير من طبيعة العقد الذي يربطها بالسفينة القاطرة،و 

                                                             
 .58نعيمة بن موفق، المرجع السابق، ص  1
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السفينة »يدخل ضمن عقود نقل الأشخاص، يطلق عليه عقد نقل  ،تصور عقد نقلحسب هذا ال
 .1«المقطورة

الذي و  قائم بين السفينتين،ية، نادرا ما يتحقق ذلك، بسبب التعاون اللكن من الناحية العمل       
 التطبيق العادي لعمليات القطر البحري. يتطلب

 رع الثالث: موقف التشريع المقارن.الف  

الضوء على التشريع  سنسلطو  ي تكييف عقد القطر البحري،لقد اختلفت التشريعات ف      
 نعمد إلى معرفة ما جاء في بعض القوانين المقارنة.كما الجزائري، 

 الألماني: التشريع أولا/     

د نقل إذا كون أمام عقفن ،كيف المشرع الألماني عقد القطر البحري على صوره المختلفة     
 بحراسة لتزام السفينة القاطرةاالإشراف عليها مع و  القطر إدارة عمليات تولت السفينة القاطرة

اشترط إتمام مجهز السفينة و  السفينة المقطورة، أما إذا احتفظت السفينة المقطورة بطاقمها
المقطورة السفينة مقابل أجر معين نكون  أمام عقد مقاولة، في حالة ما احتفظت  القاطرة لمهامه

مكافأة ما إذا حددت ا ية، عد عقد القطر البحري عقد عمل،تتولى بنفسها إدارة العملو  بطاقمها
 .2القطر وفق زمن معين، يتم من خلاله تنفيذ عمليات القطر، نكون أمام عقد استئجار

 الإيطالي: التشريع ثانيا/      

ـن أ ،منه 105و 103من خلال المادتين  ، يتضحوفقا لقانون الملاحة البحرية الإيطالي       
حالة في و  لقاطرة بالسفينة المقطورة،مجهز السفينة ا منوط بمدى مسؤولية القطر ف عقديتكي

في حالة و  القاطرة مسؤولية السفينة المقطورة يكيف على أنه عقد نقل، السفينة مجهزتحمل 
 .3ة خدمات"عقد عمل "إجار لمقطورة، نكون أمام انعدام هذه المسؤولية على السفينة ا
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على الرغم من وضوح القانون الإيطالي في إعطاء تكييف قانوني لعقد القطر البحري       
القضاء الإيطالي، فاعتبر القضاء التكفل على أنه و  غير أنه أثار جدلا قانونيا كبيرا بين الفقه

تصرف القاطرة التي تلتزم التزام يضع فيه مجهز السفينة المقطورة العناصر المراد سحبها تحت 
التسليم، مرجحا في ذلك و  حراسةالالتسليم، إلا أن الفقه عارض بشدة تحديد الالتزام بو  بالحراسة
حضور طاقم السفينة القاطرة على و  هما: غياب القوة المحركة للسفينة المقطورة،و  ألا معيارين

 متن السفينة المقطورة.

 التشريع الفرنسي:ثالثا/      

 شراحه  و  ن فقهاء القانون الفرنسيتحليل لعدد كبير مو  اسةحضي عقد القطر البحري بدر       
هذا أن بحجة  ،أن يكون طرفا في تكييف عقد القطر البحري رفض ذلك لأن المشرع الفرنسيو 

كات القطر الفرنسية في في ظل غياب تكييف قانوني لعقد القطر البحري، تجمعت شر و  لا يعنيه
لتحل محل المشرع الفرنسي، حيث قامت بتحديد تكييف    A.P.R.M.Aيرمز لهاية نجمعية مه

 للسفينة المقطورة طاقما أو تبرته عقد إيجار خدمات سواء كانتعقانوني لعقد القطر البحري، فا
 .1لا، حيث وضعت عقود نموذجية لذلك

يمثل موقف القانون يرى جانب من الفقه الفرنسي أن هذا التكييف غير إلزامي، فهو لا و        
 .2السلطة التقديرية لإعادة تكييف العقد يملك القاضي ،لأنه في واقع الأمر ،الفرنسي

وفق للقانون الفرنسي، يكون وفقا لالتزامات  ما يمكن استخلاصه، في تكيف العقدو        
لمواد تعاقدين، غير أن الفقه استعمل المفردات الواردة في االم الملقاة على عاتق الطرفين

صوره  القانونية لتحديد موقف المشرع الفرنسي، مما جعلهم يكيفون عقد القطر البحري باختلاف
 أعالي البحار. ما إن كان قطر مينائي أو في
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 الجزائري: التشريعرابعا/      

بالرجوع إلى القانون البحري الجزائري، لا توجد أي مادة صريحة تحدد الطبيعة القانونية       
عريف عقد القطر البحري، ثم حدد القطر البحري، فقد نص المشرع بداية الأمر على ت لعقد

 ،فأحكام المسؤولية ثم تقادم دعوى القطر ة،ار دالإخدمات القطر، سريان القطر، الالتزامات، 
 هو بذلك ساير المشرع الفرنسي.و 

تكييف قانوني لعقد من خلال ما تطرقنا إليه من خلال النظريات التي حاولت إعطاء        
ة عمل" تكون المسؤولية عقد على أنه عقد مقاولة "عقد إجار القطر البحري، إذا تم تكيف ال

لإثبات، أما المسؤولية التقصيرية االعقدية على عاتق السفينة القاطرة على أساس الخطأ الواجب 
 تكون على عاتق من ارتكب الخطأ.

ذا كان الخطأ مشترك بين الطرفيو         السفينة القاطرة تكون مسؤولية و  ن السفينة المقطورةا 
عقد نقل أنه  ىعلحكم التعاون، في حين إذا كيف عقد القطر البحري منية بين الطرفين بتضا

العقدية تقع على أساس الخطأ المفترض، أما إذا كيف بأنه عقد و  فإن المسؤولية التقصيرية
 .1على عاتق السفينة المقطورة في كل الفروضالعقدية و  عمل، تكون كل المسؤولية التقصيرية

                                                             
 .65نعيمة بن موفق، المرجع السابق، ص  1



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثاني
 الآثار القانونية المترتبة عن عقد القطر البحري

 



لبحريالآثار القانونية المترتبة عن عقد القطر ا                               الفصل الثاني   
 

31 
 

 الفصل الثاني: الآثار القانونية المترتبة عن عقد القطر البحري. 
رتب التزامات في ذمة التالي يبو  من العقود الملزمة للجانبين، يعتبر عقد القطر البحري     
مسؤولية ل أي طرف بالتزامه يترتب عن إخلاو  تعاقدين، فيقوم كل طرف بتنفيذ التزامه،الم

ه أمام الطرف الآخر، كما تقوم المسؤولية أمام الغير وفقا لأحكام المسؤولية التقصيرية، عقدي
 في هذا الفصل عليه سنتناول دراسةو  ات تحل قضائيا،الشيء الذي يؤدي إلى نشوء نزع
بينما  ،ن عقد القطر البحريول لتحديد الالتزامات المترتبة عمبحثين، حيث خصصنا المبحث الأ

 .1الدعاوي الناشئة عن عقد القطر البحريو  خصصنا المبحث الثاني لبيان أحكام المسؤولية

 المبحث الأول: الالتزامات القانونية المترتبة عن عقد القطر البحري.  

       يترتب عن عقد القطر البحري عدة التزامات في ذمة كل من مجهز السفينة المقطورة       
فيلتزم مجهز السفينة القاطرة بتقديمها بكل معدتها، كما يلتزم بإنجاز  القاطرة،مجهز السفينة و 

بدفع الأجرة  الالتزامو  عمليات القطر، بينما يلتزم مجهز السفينة المقطورة بإعدادها لعملية القطر،
التزامات مجهز السفينة القاطرة كمطلب أول ثم دراسة سنتناول في هذا المبحث و  المتفق عليها.

 تزامات السفينة المقطورة كمطلب ثاني.ال

 المطلب الأول: التزامات مجهز السفينة المقطورة.  

بالرجوع إلى تعريف عقد القطر البحري، نجد أن موضوعه هو جر السفينة أو عائمة من       
البحر لفترة زمنية معينة محددة، أو لجملة معينة، لذا يقع على عاتق مجهز السفينة القاطرة 

تقديم السفينة كفرع  عليه سنتناول و  عقد القطر البحري الالتزام بتنفيذ عمليات القطر، بموجب
 أول ثم تنفيذ عمليات القطر كفرع ثاني.

 الفرع الأول: تقديم السفينة القاطرة:     
طرة معينة في الاتفاق، أو يلتزم مجهز السفينة القاطرة التي اتفق عليها إذا ما حددت قا      

يجب أن تكون القاطرة في حالة و  ،تحديد قاطرة معينةمن النوع المتفق عليه إذا ما لم يكن 
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 اشتراط الصلاحية لا ينصرف فقط إلىو  خدمة القطر المتفق عليها بين الأطراف،صالحة لأداء 
 . 1قع عادةي تتو للطوارئ التو  المهمات للطقسو  القاطرة بل يعني صلاحية الطاقم السفينة

"يتعين على المجهز الذي التزم يلي:  على ما من ق. ب ج 863لقد نصت المادة        
الصالحة و  المكان المتفق عليهما السفينة القاطرةو  بالقيام بخدمات القطر بأن يحضر في اليوم

          المعداتو  التموينو  التجهيزو  المزودة بشكل ملائم بالتسليحو  ،للقيام بالخدمات المتفق عليها
 الآلات اللازمة".و 

هذه المادة، نستخلص أن هناك مواصفات يجب توافرها في السفينة نص من خلال       
 هي على النحو التالي:و  القاطرة التي يقدمها مجهز القطر تنفيذ للعقد

 نوع السفينة القاطرة:أولا/      
      سفينة القطر، السفينة القاطرة، يتعين عليه مراعاة التحديدات الواردة عندما يقدم مجهز       

كانت السفينة القاطرة معينة بالذات،  اقطر البحري، فهو ملزم بتقديم ذات القاطرة، إذفي عقد ال
فينبغي عليه أن يقدم قاطرة من النفس  ،كانت محددة بنوعها دون وجود تقنيات أخرى اأما إذ

 عليه في العقد. النوع المتفق

)قاطرة( أو الجمع  صيغة المفرد الاعتبارأنه يجب الأخذ بعين إلى تجدر الإشارة و      
، لإتمام عملية رة عدة قاطرات)قاطرات( الواردة في العقد، فإذا اشترط مجهز السفينة المقطو 

حالة طلب قاطرة القطر، فيلتزم مجهز السفينة القاطرة بتوفير العدد المتفق عليه، غير أنه في 
 .2واحدة يجوز لمجهز القاطرة أن يتم عملية القطر بأكثر من قاطرة إذا ما دعت الضرورة لذلك

 الزمان المتفق عليهما:و  القاطرة في المكان، إحضار ثانيا/     

المكان المتفق عليهما في العقد. مع الأخذ و  القاطرة بتقديمها في الزمانالسفينة يلتزم مجهز      
 الظروف القائمة، أو التي يمكن توقعها أثناء عملية. الاعتباربعين 
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 السفينة القاطرة للقيام بعمليات القطر: صلاحيةثالثا/        
ـــــــتي تقوم بعملية لسفينة المقطورة، أي أنها الينة القاطرة هي التي تقدم خدمات لالسف       

ينتج و  القاطرة باستعمالها وفقا لما تم الاتفاق عليه في العقد،السفينة يلتزم مجهز  القطر وعليه
د من صلاحية السفينة للتأكو  على ذلك صلاحية السفينة القاطرة للقيام بالمهمة المتفق عليها،

قيام بعملية معاينتها، قبل مغادرتها للو  م بمهامها الوظيفية يتم الكشف عن السفينةايالقاطرة للق
 القطر.

، أو مندوب هيئة الإشراف تجري هذه المعاينة بواسطة مندوب إدارة التفتيش البحريو      
 .1للقيام بهذه العملية  الذي يفوضهالبحري 

 الوسائل الضرورية:و  القاطرة بالمعدات تزويدرابعا/        
اللازمة التي يجب توفيرها في الوسائل و  السفينة القاطرة بتوفير المعدات لتزم مجهزي     

خماد و  الوقايةو  شارةمعدات الإو  تتمثل هذه المعدات، في معدات الدفع،و  السفينة القاطرة، ا 
 السفينة قد جرت العادة على التزام مجهزو  الحبال المستخدمة في عمليات القطر،ا كذو  الحرائق

 مكن مطالبة مجهز السفينةحيث لا يالقاطرة بتقديم الحبال إذا كان القطر في عرض البحر، 
بينما إذا تم القطر في الميناء فيقع على عاتق  ،المقطورة في ظرف استثنائي بتقديم الحبال

 .2للأطراف حرية الاتفاق على خلاف ذلكو  مجهز السفينة المقطورة تقديمها،

 : تنفيذ عملية القطر.الفرع الثاني      

 مات معينة للسفينة المقطورة   المستعملة في تقديم خدتعتبر السفينة القاطرة هي الأداة        
   يتم طلب هذه الخدماتو  ،على الاتفاق الحاصل بين الأطراف ،طبيعتهاو  وقف مداهايتو 

ليس من الناحية القانونية، حيث أن عمليات القطر تتحدث وفقا لما اتفق و  من الناحية التقنية
نفيذها وفق القواعد تعلى مجهز القطر  هالعمليات فإنمهما كانت نوع تلك و  عليه في العقد،
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لتزام بجر السفينة لاالقطر المعتاد، فبالنسبة لسفينة أن يبذل عناية مجهز و  ،ةالفنية المرعي
 .1يتعين عليه أن يتبع الطريق المتفق عليه في العقدف ،إلى جهة معينة

العمليات التي تتدخل في خدمات القطر من خلال المادة  ،ولقد حدد المشرع الجزائري          
 هي كالتالي:و ، ق ب ج 861

 العمليات التي تتطلب سحب أو دفع السفينة. -

 الانتقال أو إيجار السفينة.و  مناورات الإرساء -

 المساعدة في تنفيذ مناورات أخرى.و  المراقبة -

قطر بالمهارة التي تتطلبها من ق ب ج "يجب أن تتم خدامات ال 864كما نصت المادة 
 جدوى منه ووفقا للمبادئ الملاحة السليمة ". الظروف بدون توقف لا

 تنفيذ خدمات القطر بالمهارة اللازمة: أولا/    

يتعين على مجهز القطر تنفيذ عمليات القطر وفق المهارة التي تتطلبها الظروف       
تباع ،الوسائل المناسبة باستخدام مع مراعاة  ،التقنيات التي تتطلبها كل حالة على حدى وا 

 يتمتع بالمهارات اللازمةو  ،يجب أن يكون طاقم القاطرة مؤهلاو  الأصول الفنية المتعلقة بها،
الظروف الملاحية و  حالة الطقس تضيهتقالمطلوبة، لإتمام عملية القطر المتفق عليها، طبقا لما و 

 .2المتوقعة

 القطر دون توقف:إتمام عملية ثانيا/   

الطريق اختياره  سواء من حيث ،على مجهز القطر أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد      
 أو من حيث أداء العملية المتفق عليها في وقت معقول. ،أقله خطراو  الأقصر

مليات القطر التي تعرضها ع نموذجية تعدها الشركات التي تمارسقطر هناك عقود و        
 هي لوحدها لها سلطة تقديرية في ذلك.و  للخطر
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، ذلك أكثرها شيوعا في العمل البحريو  من أهم هذه الشروط التي يوردها مجهز القطرو        
الذي بمقتضاه يعفي مجهز القطر نفسه من و  ،شرط الإهمالالشرط التقليدي المعروف ب

 .1قاطرةلللسفينة اإدارته  ان فيالتي تترتب على أخطاء محتملة للربالمخاطر 

 تنفيذ عملية القطر البحري وفق لمبادئ الملاحة السليمة:ثالثا/    

لى الشروط الخاصة بسلامة ــــــــــمن ق ب ج، ع 272 إلى 222صت المواد من ـــــــــن       
 له،ستخدام التي خصصت لاأن تكون كل سفينة في حالة صالحة ليجب حيث  الملاحة

 صالحة للملاحةو 

 بالإضافة إلى إلزامية توافر شروط الأمن، كما أناط المشرع الجزائري ،تجهيزا مناسبا ةمجهز و  
" من ق ب ج، تحديد النصوص 244طبقا لنص المادة " للوزير المكلف بالتجارة البحرية
الملاحة بقرار من تحديد النصوص المتعلقة بسلامة  ، لقوله"2المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية

ذلك بواسطة الطرق النظامية طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية و  بالبحرية التجارية الوزير المكلف
     المصادق عليها من طرف الجزائر في هذا المجال".

 المطلب الثاني: التزامات مجهز السفينة المقطورة.    

داو  الإشرافعلى عاتق مجهز السفينة المقطورة  يقع          بالأجرة، الوفاء و  رة عملية القطرا 
 دفع الأجرة كفرع ثاني.الالتزام بو  ما سنتطرق إليه من خلال دراسة إعداد السفينة كفرع أول وهذا

 للقطر.الأول: إعداد السفينة الفرع     

المتفق  الزمانتقديمها في المكان و و  ها للقطر،يلتزم مجهز السفينة المقطورة بإعداد         
 ا مناسباحيث تكون مجهزة تجهيز  ،تكون في حالة صالحة للملاحة يشترط أنو  ا في العقد،معليه

بل و يتم وضعها بوضعية تسمح لها بأخذ ح، 3صصت من أجلهستخدام الذي خلاصالحة لو 
فيها المقطورة أية ضغوطات، فإذا كانت تكون في الحالات العادية التي لا تواجه و  القطر،
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حتى يتم  ،قطورة إخطار مجهز القاطرة بذلكالسفينة غير صالحة للملاحة وجب على مجهز الم
لا كانو  الضرورية لجر عائمةو  أخذ الاحتياطات اللازمة  مسؤول عما ينجم عم ذلك من أضرار ا 

يلتزم مجهز السفينة المقطورة و  تفاديا لأي خلافات تنشب عن إفصاح مجهز السفينة المقطورة،و 
الإثبات على عدم صلاحية السفينة على  يقع عبئو  بتقديم ما يثبت صلاحيتها للملاحة البحرية،

 مجهز السفينة القاطرة.

 القاطرة للخطر     السفينة المقطورة ضمنيا بعدم تعريض السفينة تلتزم  ،إضافة لما سبق        
المقطورة السفينة زم تلكن لا تلو  عمليات القطر البحري، طر التي تصيبأو زيادة تعرضها للمخا

غير ذلك، بالتأمين على مسؤولياتها عن الحوادث الطارئة من قبل  ما لم ينص في العقد على
 .1القاطرة

 الفرع الثاني: التزام مجهز السفينة المقطورة بدفع الأجرة:   

كافة أنواع القطر يرد عـــلى هذا الالتزام و  المقطورة بأداء الأجرة،السفينة مجهز يلتزم        
ن كانت أو و  البحري، ا أن القطر البحري بمو  ،2لى أخرىتختلف من حالة إضاع تحديد الأجرة ا 

مما نستنتج أن مجهز السفينة القاطرة، يستحق أجر مقابل التزامه بتنفيذ  ،ضةمن عقود المعاو 
المتفق عليها، إلا أن  ةعملية القطر، في حين على مجهز السفينة المقطورة ملزم بدفع الأجر 

 تبعا لاختلاف عمليات القطر. ،طريق تحديد الأجرة تختلف من حالة إلى أخرى

 أولا/ تحديد أجرة القطر.    

تختلف طرق تحديد الأجرة تبعا لاختلاف عملية القطر، بالنسبة لعمليات القطر داخل          
لاو  بناءا على اتفاق الأطراف في العقد،يتم الموانئ، فإن تحديدها   تحدد وفق ما استقر عليه ا 

 .3أو التي استقرت عليها العادة في الميناء العرف

                                                             
الاقتصادية، كلية الحقوق عين و  المقارن، مجلة العلوم القانونيةو  رفعت فخري أبادير، القطر البحري في القانون المصري 1

 .191شمس، ص 
 .113محمود شحماط، المرجع السابق، ص  2
 .773كمال حمدي، المرجع السابق، ص  3
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من ق ب ج على أنه "تحدد مكافأة خدمات القطر باتفاق بين  865لقد نصت المادة          
ذا لم تتضمن التعريفة نصوصا ملائمةو  في حالة عدم وجوده بموجب تعريفةو  الأطراف، ، يحدد ا 

تستحق و  ا وجب دفع مكافأة عادلةفي حالة عدم وجودها أيضو  ،مبلغ المكافأة حسب الأعراف
 هذه المكافأة عند تأدية عملية القطر".

في حالة و  ،باتفاق الأطرافيتم  ن تحديد أجرة القطرما نستنتجه من هذه المادة، أو         
ذا لم تتضمن التعريفة نصوص و  تعريفة المعمول بها في الميناء،البموجب فتحدد غياب الاتفاق  ا 

 العادات المستقر عليها.و  الأعرافملائمة تحدد حسب 

قد استعمل مصطلح مكافأة، لأن هذا المصطلح أنه ما يعاب على المشرع الجزائري و         
 استعمال مصطلح الأجرة.هو الأنسب و  فالأصح ،يتعلق بالمساعدة البحرية

يكون إما بإنفاق الأطراف أو بموجب التعريفة أو بموجب  ،تحديد أجرة القطر البحري فإنوعليه 
 حكم قضائي.

 أ/تحديد أجرة القطر باتفاق الأطراف:     

لاتفاق المبرم بين لوفقا  ،التي تتم خارج الموانئ أي أعالي البحار في جرة القطرتحدد أ      
القطر بالساعة أو بمبلغ هو إما يكون حساب أجر و  الأطراف، أي وفقا لما تم تدوينه في العقد،

افا، تنص شروطها على نظام إذا حدد الأجر جز  ما في الحالةو  .1جزائي يتم الاتفاق عليه
زيادات بنود تفرض يض لأن شركات القطر تسعى لحسابه مصالحها من خلال إدراج للتعو 

أو عند الوصول  ،محتملة في حالة التأخر عند القيام بعملية القطر أو أثناء الطريق وتعويضات
 .2فق عليهإلى المكان المت

ذا و                فلا يجوز الزيادة فيها بحجة أن عملية القطر أصبحت ،الأجرة في العقد تحددما ا 
لظروف التي قد تواجه الرحلة البحرية، في تبعا لهيجان البحر، أو ثر تكلفة، أو الاحتجاج بــــــأك

                                                             
 .105إيمان فتحي حسن الجميل، المرجع السابق، ص  1
 .173كمال حمدي، المرجع السابق، ص  2



لبحريالآثار القانونية المترتبة عن عقد القطر ا                               الفصل الثاني   
 

38 
 

في الحالات  عادة ما تضيف شروطا تمنحها زيادة أجرة القطر يةحين أن بعض الشركات البحر 
 .1التي يجري فيها تنفيذ عملية القطر في أماكن خطرة

 ب/تحيد أجرة القطر بموجب تعريف:      

 فإن الأجر تحدد وفق تعريفة ،في هذه الحالات التي يتم فيها القطر داخل الموانئو        
 القاطرة، هذاهو تحديد يتم عن الساعة الواحدة وفقا لقوة السفينة و  تصدرها السلطات المختصة،

 .2الانتظارخفض لساعات و  الزيادة إذا تم العمل في ساعات الليل ينص علىقد و 

يتم اللجوء إلى التعريفة لتحديد أجرة القطر في  ، فإنهمن ق ب ج 865وفقا لنص المادة        
تعريفة و  سيرو  ـنه تحدد شروطأق ب ج "على  871قد نصت المادة و  حالة غياب الاتفاق،

قرار يصدر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية" إلا أن خدمات القطر في الموانئ بموجب 
عليه كان المشرع الجزائري بتعديل نص المادة و  ،1998هذه المادة قد ألغيت بموجب تعديل 

الاكتفاء و  القانون البحري الجزائري، غير موجودة أصلا في نصوص ةبإلغائه لتعريف 865
 بالعرف لتحديد أجرة القطر في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف.

 أجرة القطر بموجب العرف:تحديد -ج    

إذا لم يتفق أطراف العقد على أجرة القطر في هذه الحالة تحدد أجرة القطر البحري حسب       
من ق ب ج، تحدد أجرة القطر  875د إلغاء المادة انعدام التعريفة أصلا بعمع و  اف،الأعر 

مولتها أو أي معيار حو  ساعي أو حجم السفينة المقطورةإما على أساس حجم ال ،حسب الأعراف
 .3متعارف عليه، في الوقت الذي تتم فيه عملية القطر البحري

 تحديد أجرة القطر بموجب حكم قضائي:د/      

قبل  من إذا لم تحدد الأجرة وفقا لاتفاق الأطراف أو تبعا لتعريفة المنصوص عليها       
السلطات البحرية المختصة، فإن تقدير أجرة القطر، تكون من اختصاص القضاء، أي يكون 

                                                             
 .141اعتدال عبد الباقي الغصب، المرجع السابق، ص  1
 .113محمود شحماط، المرجع السابق، ص  2
 .885نعيمة بن موفق، المرجع السابق، ص  3
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ذلك لأنه غالبا ما يتفق الأطراف و  ، أو عن طريق التحكيم،1القاضيطرف ها من دمجال تحدي
ق   2فقرة  865جاء في نص المادة  ،خاصة البحريةو  ،المواد التجاريةم في يإدراج التحكعلى 
ستحق هذه المكافأة عند ا أيضا وجب دفع "مكافأة عادلة"، تفي حالة عدم وجودهو  ..: ".ب ج

استعمال المشرع الجزائري لهذا  المادة نلاحظ أن من خلال نص هذهف ، "تأدية عملية القطر
ما يمكن و  يقصد به حالة القطر الاستثنائي، "أجرة القطر"، بدل قوله "مكافأة عادلة"المصطلح 

قليمها طبعا و  اياستنتاجه أن أجرة القطر بموجب حكم قضائي يصدره القاضي المختص نوع ا 
ذا تم و  ،دون المساس بشرط التحكيم على عرض النزاع  وضع بند من طرف الأطراف ينصا 

 اختراقه لرغبة المتعاقدين. عدمو  يجب احترام هذا البند ،على المحكمة

 مكان دفع أجرة القطر.و  يا/ طريقةثان  
متى و  أينو  الإجابة على بعض التساؤلات، كيف من خلال سنتطرق إلى هذه المسألة      

البعض الآخر يتم و  بعض العقود تكتفي بطلب دفع نصف الأجر مقدما؟ تدفع أجرة القطر
ذا لم يكن هناك اتفاق فيجب و  على دفع الأجرة كاملة قبل الانتهاء من العملية، فاقالات  إتباعا 

 ة.القواعد العام

يكون و  ،العادة أن يكون الدفع نقدا يوم العملية تجر إذا كان القطر داخل الميناء فقد أما       
 .2الميناءبالعملة الوطنية الموجودة في و  ،تمت فيه العملية الدفع بالميناء الذي

 لأجرة القطر. اجز على السفينة وفاءالح ثالثا/  

القسم  ،تناول المشرع الجزائري الحجز على السفينة في الفصل الثاني بعنوان السفينة      
إلى المادة  150لمادة الأول شخصية السفينة وجنسيتها، القسم السادس الحجز على السفن من ا

 ق ب ج. من  8مكرر 160

"بقوله يقصد بالحجز  :ق ب ج 150المشرع الجزائري الحجز التحفظي في المادة عرف       
التحفظي توقيف إبحار السفينة بموجب أمر على عريضة صادر عن جهة قضائية ضامنا لدين 

                                                             
 .106إيمان فتحي حسن الجميل، المرجع السابق، ص  1
 .196رفعت فخري أبادير، المرجع السابق، ص  2
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عجز مجهز السفينة المقطورة عن الوفاء بأجرة القطر، يقوم مجهز السفينة القاطرة بحري". فإذا 
مجهز السفينة  نعيقصد بالحجز التحفظي مو  ،السفينة المقطورةبتوقيع حجز تحفظي على 

خلال هذه من و  كما عرفته المادة السالفة الذكر، ،قضائيةار بواسطة سلطة المقطورة من الإبح
ف الحجز السفينة المقطورة بدينه يتحول هد إذا لم يوفي مجهز هأنالمادة المذكورة أعلاه يلاحظ 
 ديون الدائنين من ثمنها. لاستفاء إلى حجز تنفيذي ببيع السفينة

بموجبها يجوز  نص المشرع الجزائري على أن أجرة القطر تعتبر من الديون البحرية التي       
ق  151الحجز التحفظي على السفينة المقطورة، وفاءا لأجرة القطر، حيث نصت المادة  إيقاع

يترتب عليه حجز السفينة، عن ينشأ الدين البحري الذي يمكن أن " -ي–ب ج لا سيما الفقرة 
 أو أكثر من الأسباب التالية.....في القطر...."   سبب

بأنه يمكن لمجهز السفينة القاطرة  يتضح -ي-قرة ف 151من خلال نص هذه المادة       
يشمل الحجر لأجرة القطر، وكذلك يمكن أن  اتوقيع الحجز التحفظي على السفينة المقطورة وفاء

ذا او  ينة المقطورة أو لمالكها،الأخرى التي تعود ملكيتها لمجهز السفالسفن  التحفظي  متنع ا 
السفينة القاطرة أن يقدم طلب مجهز السفينة المقطورة، عن دفع أجرة القطر جاز لمجهزي 

عليه أن يتبع الإجراءات المتبعة في و  ،يقوم ببيعهاو  الحجز التنفيذي على السفينة المقطورة
ويتم توزيع ثمن السفينة على الدائنين حسب الترتيب  ،السفينة المقطورةالحجز التنفيذي على 

 .1ق ب ج 80المذكور في المادة 

 الدعاوي الناشئة عن عقد القطر البحري.و  المبحث الثاني: المسؤولية      
يكون و  ،نظم المشرع الجزائري أحكاما للمسؤولية عن تنفيذ عقد القطر البحري الجزائري       
تطبيقه وقوع الضرر أثناء تنفيذ عقد القطر سواء أصيب به مجهز السفينتين أو الغير. مجال 

عن المسؤولية الناجمة عن الأضرار، التي  ،ما يليهاو  ق. ب. ج 866حيث نصت المادة 
تصيب الغير أو تعرض السفينة المقطورة أو القاطرة للضرر أثناء تنفيذ عملية القطر، كما 

مجهز السفينة القاطرة كما يرتب و  لبحري حقوق لمجهز السفينة المقطورةاالقطر يترتب عن عقد 

                                                             
"إن الديون الإمتيازية لكل رحلة تأتي بوجه الأفضلية على ديون الرحلة السابقة  من القانون البحري الجزائري 80انظر المادة  1

 بيد أن الديون الناتجة عن عقد وحيد لاستخدام لعدة رحلات تأتي كلها في نفس الترتيب مع ديون آخر هذه الرحلات".
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عات بينهم يتم فيها اللجوء إلى القضاء المختص خلال مدة اغير أنها تحدث نز  ،حقوق للغير
 معينة.

         المصري و  وه إلى أن جل التشريعات على غرار التشريع الفرنسي،ــــــننن يجب أو        
         السوري، قد نظمت المسؤولية في القطر البحري بأحكام مشتركة بين المسؤولية العقدية و 
يتم ذلك بمن تولى إدارة و  ،دارةك بربط أحكام المسؤولية بنوعها بالإذلو  المسؤولية التقصيرية،و 

ما هذا و  .1يكون ملزما بالتعويض أو جبر الأضرارو  تقع على عاتقه تحمل المسؤولية،و  القطر
يذ عقد القطر البحري أحكام المسؤولية أثناء تنف في هذا المبحث، بحيث سنتطرق إلى سنتناوله
 الدعاوي الناشئة عن عقد القطر البحري كمطلب ثاني.و  أول،كمطلب 

 المطلب الأول: أحكام المسؤولية أثناء تنفيذ عقد القطر البحري:        
     معتمدا على تحديد المسؤولية  ،حالة القطروضع ق. ب. ج أحكام المسؤولية في          

       حيث أنه من يتولى إدارة القطر يتحمل المسؤولية ،على أساس من يتولى إدارة عملية القطر
يسأل مجهز السفينة الذي يتولى إدارة القطر عن جميع الأضرار التي تحدث أثناء عملية و 

                 . 2القطر

رتباطها من الوقت الذي ينشأ لأمور المهمة لتحديد المسؤولية لإالتعاقد من اتعتبر مدة و         
نهاية عقد القطر و  عليه سنتناول في هذا المطلب صفة بدايةو  ،3م المسؤوليةاإلى وقت تنفيذ لقي

 ثم أحكام المسؤولية أثناء تنفيذ عملية القطر البحري كفرع ثاني. ،أولالبحري كفرع 

 نهاية عقد القطر البحري.و  بداية الفرع الأول: صفة    

عقد القطر البحري عبارة عن عقد يلتزم بمقتضاه مجهز السفينة القاطرة بجر السفينة        
اللحظة التي و  عليه وجب تحديد اللحظة التي يبدأ فيها عقد القطرو  المقطورة مقابل أجر يتقاضاه

 ينتهي فيها.

                                                             
 .89نعيمة بن موفق، المرجع السابق، ص  1
 .374مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص  2
 .144اعتدال عبد الباقي الغصب، المرجع السابق، ص  3
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 ./بداية عمليات عقد القطرأولا       

الجر بالسفينة  اللحظة التي يتم فيها ربط حبال رأى البعض أن عملية القطر تبدأ في      
فيها أيضا يحل قائد و  رتباط المادي بين السفينتينلحظة يظهر الا، إذ أنه في هذه الالمقطورة

عليه هذا ما نص و  ،1السفينة القاطرة، محل السفينة القاطرة بما فيه الكفاية من السفينة المقطورة
التي نصت على أنه:" يبدأ عقد القطر البحري و  ،ج في الفقرة الأولى ق. ب. 862 في المادة

بمجرد وصول السفينة القاطرة إلى جوار السفينة المقطورة بما فيه الكفاية للقيام حالا بعمليات 
 لحركات السفينة الواجب قطرها".تكون تحت النقود المباشر و  القطر الضرورية

من خلال ما نلاحظه من هذه الفقرة، فإن عقد القطر البحري يبدأ من لحظة قيام و         
استقرارها في المكان و  قتراب من السفينة المقطورةينة القاطرة بالمناورات اللازمة لإمجهز السف

ة المقطورة، للقيام بربط الذي يمكن مجهز السفينة القاطرة من تلقي الأوامر من مجهز السفين
بالتالي يمكن القول أن أول عملية في القطر هي الفترة التي تقترب و  سفينة المقطورة.بال الحبال

 .2فيها السفينة القاطرة من المقطورة لأخذ حبل القطر

 .عمليات القطر نهايةثانيا/       

 وينتهي " التي تنص على ما يلي:و  ق. ب ج 862الفقرة الثانية من المادة  استنادا إلى      
السفينة ابتعاد السفينة القاطرة بكفاية عن و  عقد القطر عند انتهاء آخر عمليات القطر الضرورية

 تعود باقية تحت النفوذ المباشر لحركات هذه الأخيرة". و  ،التي جرت عليها عمليات القطر

نة المقطورة من خلال هذه المادة يتضح انتهاء عملية القطر عندما يصدر مجهز السفي     
ابتعاد السفينة و  رفعها في السفينة المقطورة،و  ،المربوطة بالسفينة القاطرة يمات بفك الحبالتعل

 .3القاطرة بما فيه الكفاية، أي إيجاد مسافة أمان لتجنب التصادم بينهما

 
                                                             

جمال بن عصمان، المسؤولية التقصيرية المترتبة عن التصادم البحري، رسالة دكتوراه عملية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد  1
 .57، ص 2009تلمسان، 

 .144 السابق، صاعتدال عبد الباقي الغصب، المرجع 2
 .169ق، ص مريم درويش، المرجع ساب 3
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 اء تنفيذ عملية عقد القطر البحري.أحكام المسؤولية عن الأضرار أثنالفرع الثاني:      

صيب قد ت ، كماالغيرقد تتعلق هذه الأضرار بالسفينة القاطرة أو المقطورة أو و      
أحكاما ، ق ب ج 869 -866قد وضع المشرع الجزائري في المادتين و  المنشآت المينائية،

 عمل به، عند عدم وجود اتفاق بين مجهز السفينة القاطرةللمسؤولية في حالة القطر البحري ي
هذه الأحكام و  هذه الأحكام تقضي بمن يتولى إدارة عملية القطر ،مجهز السفينة المقطورةو 

 .1يخالفها منتطبق عند الاتفاق على  ،ليست آمرة بل مكملة

 أولا/ المسؤولية العقدية.   
السفينة المقطورة علاقة عقدية يترتب عنها و  تعد العلاقة بين مجهز السفينة القاطرة       

خل أيا منهما بالالتزامات التي أتترتب إذا  ،قدية مبنية على العقد المبرم بينهماـــــــــــــــــــــــمسؤولية ع
المترتبة عن المسؤولية ، المقارنةقد حدد المشرع الجزائري كغيره من التشريعات و  ،يفرضها العقد

لى أن : " كل ع من ق ب جفي الفقرة الثانية   866نصت المادة فقد  ،إدارة عملية القطر
السفينة المقطورة إلا إذا  مهما كان نوعه خلال عمليات القطر يكون على عاتق مجهزضرر 

 في هذه الحالة يكون لربان السفينة المقطورة سلطة التوجيهو  ،أثبتت خطأ السفينة القاطرة"
الواقعة  الرقابة على ربان السفينة القاطرة فيكون مجهز السفينة المقطورة مسؤولا عن الأضرارو 

يجوز دفع المسؤولية عنه إذا أثبت أن الخطأ من قبل مجهز السفينة و  ،أثناء عملية القطر
 .2القاطرة أو أحد أفراد طاقمها

قد ميز في المقارنة،  كالتشريع المصري مثلا  نلاحظ بالنسبة لبعض التشريعات        
الواقعة داخل الميناء في هذه الحالة المسؤولية المترتبة عن عملية القطر البحري بين المسؤولية 

كذلك تم توضيحها من قبل المشرع الجزائري في المواد السالفة الذكر و  تتحملها السفينة المقطورة
ثم بين على من تقع إذا كانت الأعمال خارج الميناء أو في البحر حيث أكدت على كل 

من  280وهذا ما أكدته المادة  ،الأضرار المترتبة عن عملية القطر تتحملها السفينة القاطرة

                                                             
 .329هاني دويدار، المرجع السابق، ص  1
 سلامة الملاحة البحرية، مجلة جزائرية للقانون البحريو  أثرها على أمنو  حياة بن عيسى، الخدمات المينائية المقدمة للسفن 2
 .94، ص 2014النقل، جامعة تلمسان، العدد الثاني و 
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إذ اتفق الطرفان على أن تكون إدارة القطر بالنسبة للمقطورة وفق اتفاق  ، القانون المصري
لا يكون له الرجوع على السفينة و  ،صريح فإن المسؤولية تكون على عاتق السفينة المقطورة

د هذا الاتفاق نتيجة خطأ مجهزها لوجو ببا في إحداث الضرر القاطرة حتى لو كانت س
 .1الصريح

بقوله "يجوز للأطراف  من ق ب ج  867أما المشرع الجزائري فقد نص في المادة          
في و  رة للقيام بإدارة عمليات القطرمكتوب تكليف ربان السفينة القاطو  بناءا على اتفاق صريح

السفينة القاطرة إلا لة خلال عمليات القطر على عاتق مجهز هذه الحالة تكون الأضرار الحاص
نستخلص من هذه المادة أنه متى كان اتفاق صريح بين و ، "إذا أثبت خطأ السفينة المقطورة

 ،القيادة على مجهز السفينة المقطورةو  الطرفين كان لمجهز السفينة القاطرة سلطة الإشراف
 ، إلا إذا أثبت خطأ السفينة المقطورة ،يسأل على الأضرار التي تحدث أثناء عملية القطرو 
حيث أكد على ، المقطورةو  اطرةسؤولية السفينة القلمشرع الجزائري لم يفصل في مجال مفا

الخطأ يتم الرجوع على السفينة القاطرة  ، فإذ لم يثبتولية السفينة المقطورة متى ثبت خطأهامسؤ 
فقد فصل في هذه  ،صريرع المعلى عكس المش ،ضرار الناتجةويقع على عاتقها تحمل الأ

وضع عبئ المسؤولية على من تم الاتفاق على تحملها فإذا اتفق الطرفان على تحمل و  المسألة
ن كانت و  ففي هذه الحالة حتى ،المسؤولية من طرف المقطورة وفق اتفاق صريح السفينة ا 
 لا يمكن الرجوع عليها. هاالقاطرة سببا في حدوث الضرر نتيجة خطأ مجهز 

 إدارة عمليات القطر داخل الموانئ.أ/     
يكون إذا ما أصاب السفينة  ،الأصل في إدارة العمليات داخل الموانئ للسفينة المقطورة     

يعود إلى و  القاطرة ليةمسؤو  المقطورة ضرر أثناء تنفيذ عملية القطر البحري، فلا مجال لتقرير
نما التزامه ببدل عناية في هذه العمليةو  أن مجهز القطر البحري ليس التزامه بتحقيق نتيجة  ،2ا 

يسأل مجهز هذه و  ،القيادة تحت سلطة قيادة السفينة المقطورةو  الإشرافبالتالي تكون سلطة و 

                                                             
 .95حياة بن عيسى، المرجع السابق، ص 1
 .12علاء الدين عبد المجيد، المرجع السابق، ص  2
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السفينة عن جميع الأضرار التي تحدث أثناء عملية القطر إلا إذا أثبت أن الضرر الحاصل 
 .1أو نشأ عن خطأ السفينة القاطرة كان من طرف

 حري ليتم النظر فيهاكما عرضت أمام المحكمة العليا قضايا تتعلق بالقطر الب        
البحري لدى المحكمة العليا وقد و  يث عولجت قضية على مستوى الغرفة التجاريةمعالجتها حو 

 فيها كالآتي: تم الفصلو  محكمة العليا قرارات،أصدرت ال

عن "هيبورك شيسبينغ "شركة و  راء الجزائزاع قضائي بين مؤسسة مينحيث أنه ثار ن       
 11إصابة سفينة ساحبة)ب( أثناء مغادرة الميناء حيث أن السفينة غادرت ميناء الجزائر 

المطالبة بإجراء خبرة تخص أضرار دون تقديم أي تحفظ يخص الأضرار دون  2004سبتمبر 
الساحبة)ب( أشار المطعون ضدها اصطدام السفينة  2004سبتمبر  19برسالة بتاريخ 

مطالبة المطعون  2005ديسمبر  28الفاتورة محررة بتاريخ و  واجدة بالقرب من الشاطئالمت
 26ومن المدهش أن يطالب المطعون ضدها بتعويض عن ما فاتها من كسب للفترة  ،ضدها
و الفاتورة ، 2005ديسمبر  28بينما تمت المطالبة بالمبلغ في  2006جوان  2و 2005ماي 

من و  (إيجار مؤقت لسفينة )س حيث قدم مجهز السفينة عقد، 2005ديسمبر  31محررة في 
 ،كسب وربح بينما له الالتزام المباشر على هاتين السفينتين من أجل ما فاتهو  (يقوم مقامها )م

 ليست ملزمة بالتزامات تعاقدية.و  ما هي إلا نائبة معاو 

أصدرت حكم دون إجراء  ،العاصمةيعرض النزاع على محكمة سيدي احمد بالجزائر و         
أي أحكام التصادم ، من ق ب ج 277، 283، 289قد أسست حكمها على المواد و  خبرة

باستئنافها و  1.395.595البحري أين أصدرت حكم بتعويض المطعون ضدها بمبلغ مالي قدرة 
حكم ال 130.000أيد الحكم مع تخفيض مبلغ التعويض إلى  ،الحكم أمام مجلس قضاء الجزائر

الفقرة ، ق ب ج 866أمام المحكمة العليا بحجة خطأ في تطبيق القانون المطالبة بتطبيق المادة 
حيث قبلت المحكمة العليا الطعن واعتبرت  ،الثانية كون الحادث وقع أثناء مغادرة سفينة البناء

 أسقطت مبلغ التعويض هبخطأأمام اعتراف مجهز السفينة الساحبة و  وقوع خطأ في القانون
فإن عدم  ،التعويضاتو  فيما يتعلق بتقرير الأضرارو  يتحمل صاحب السفينة الساحبة الخسائرو 

                                                             
 .777كمال حمدي، المرجع السابق، ص  1
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رد القرار المطعون فيه على طلب الخبرة يعتمد على إثبات الأضرار المادية التي لحقت السفينة 
من ضرار التي لحقتها أما التعويض الناتج عن الأ ،بواسطة فاتورات الأشغال التي أجريت عليها

بقبول  ،البحريةو  عن العمل فيخضع لتقدير قضاة المحكمة العليا الغرفة التجاريةجراء توقفها 
بقاء المصاريف الطاعنةو  الطعن شكلا ورفضه موضوعا  .1ا 

 إدارة القطر خارج حدود الموانئ./ب   

"تكون إدارة عملية القطر خارج  :" من القانون التجارة البحرية على أنه280نصت المادة"       
عن جميع الأضرار التي تحدث أثناء  يسأل مجهز السفينةو  حدود الموانئ لربان السفينة القاطرة،

ح من خلال يتض 2عملية القطر إلا إذا أثبت أن الضرر الحاصل ناشئ عن السفينة المقطورة"
العملية في البحر أو أن عملية إدارة القطر تكون للسفينة القاطرة إذا كانت هذه  ،نص هذه المادة

بالتالي يقع على عاتق مجهز السفينة القاطرة تحمل جميع الأضرار التي قد و  في أعالي البحار،
 تحدث أثناء هذه العملية، إلا إذا أثبت الضرر الحاصل صدر عن السفينة المقطورة.

قواعد تنظيمية للمسؤولية بالنسبة للقاطرة  ،رع الجزائري في القانون البحريلم ينظم المش       
ن تكون إدارة درج على أ منهما اتجاه الغير، على أن العرف اتجاه المقطورة أو مسؤولية أي
بالتالي يقع عبئ المسؤولية على عاتقه، إلا تم الإثبات بأن و  ،عملية القطر للسفينة القاطرة

 .3المقطورةناشئ عن السفينة  الضرر الحاصل كان

الطرفان باتفاق صريح بأن يتولى عملية القطر خارج الميناء ربان السفينة وقد يتفق        
المقطورة، فالمشرع لم يقم بوضع شرط بأن تكون الكتابة في الاتفاق بل يجب أن يكون صريحا 

هذا ما يعرقل كتابة و  رض البحرعـــــــــــــــيعود الأمر إلى كون السفينة المقطورة في و  شفويا،
ذا تم الاتفاق على تولي السفينة المقطورة الإدارةو  الاتفاق، الإشراف، فعلى ربان السفينة تحمل و  ا 
لا يجوز له دفع المسؤولية عنه بإثبات خطأ مجهز و  الأضرار الناتجة عن هذه العملية، عبئ كل

المادة السالفة الذكر، ففي هذه  من نفسص ق. ب. ج هذا ما جاء في نو  ،4السفينة القاطرة
                                                             

 .210ص ،2011، المجلة القضائية، العدد الأول،612473، ملف رقم 2010/ 4/2القرار الصادر بتاريخ  1
 .779كمال حمدي، المرجع السابق، ص  2
 .116إيمان فتحي حسن الجميل، المرجع السابق، ص  3
 .780مال حمدي، مرجع سابق، ص ك 4
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ما يمكن استنتاجه كل و  الفقرة حذف عبارة "إلا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ السفينة القاطرة"
 الأعباء يتحملها ربان السفينة المقطورة.

مالك  أن ه المسؤولية، فالقاعدة العامةخلص أن عقد القطر البحري تختلف فينستو        
مكتوب على أن  إطارإلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك في  ،السفينة المقطورة هو المسؤول

القطر الخارجي القاعدة مسؤولية القطر على عاتق السفينة القاطرة في القطر الداخلي، أما 
ق اتفا إطارذلك في العامة السفينة القاطرة هي المسؤولية، إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف 

 .1يقضي بتحمل السفينة المقطورة الضرر الناجم عن عملية القطر

 ثانيا/ الإعفاء من المسؤولية.  

مجهز و  هناك بعض الشروط التي يتم إدراجها في العقد، من طرفي مجهز السفينة القاطرة     
 2فقطالسفينة المقطورة، التي تعفيهم من المسؤولية بخصوص وقوع الحوادث أثناء عملية القطر 

كانت هذه و  لحقت أضرار بالسفينة المقطورة أو القاطرة اق ب ج "إذ  868جاء في نص المادة 
الأضرار ناتجة عن حالة القوة القاهرة لمجهزي السفينة إعفاء بعضهما البعض عن كل تعويض 

 ناتج عن الأضرار".

        من المسؤوليةمن خلال هذه المادة نستنتج أن المشرع وضع ضوابط لإجازة الإعفاء        
 تتمثل في:و 

 أن تكون المسؤولية محل الإعفاء منها المسؤولية العقدية.-1

 أن تكون الأضرار ناتجة عن قوة قاهرة.-2

 أن يكون هذا الإعفاء متقابل "إعفاء بعضهما".-3

                                                             
النقل، جامعة وهران، العدد و  فاطمة سماعين، النظام القانوني للمنصات البحرية النفطية، المجلة الجزائرية للقانون البحري 1

 .218، ص 2017الرابع، 
 .95نعيمة بن موفق، المرجع السابق، ص  2
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بما أن الأمر يتعلق بجواز الإعفاء فقط فهذا يعني عدم الاتفاق الأطراف على الإعفاء و       
رر الذي ألحقته يعني بقاء السفينة التي تولت إدارة عملية القطر مسؤولة حتى لو كان الض

 .1ن سببه القوة القاهرةالسفينة الأخرى كا

ا في العقود التي يعمد مجهز القطر إدرجهو  ،أن شروط عدم المسؤوليةوتجدر الإشارة        
أفراد طاقمها أو الغير، لا يستبعد هذا و  النموذجية للقطر، مفادها على العموم إعفاء شركة القطر

 .2المرتكب من السفينة القاطرةو  العمدي، الذي لا عذر فيهو  الإعفاء إلا بحضور الخطأ الجسيم

  ثالثا/ المسؤولية التقصيرية.   

هذا المقام بالأضرار الناتجة عن عملية القطر اللاحقة  تقوم المسؤولية التقصيرية في       
ن قد يحصل أن يتواجد بالقرب من مكاو  لكاتهم،سواء تعلق الأمر بشخصيتهم أو ممت بالغير

 .3لا صلة لهم بعقد القطر لكاتتإنجاز هذه الأشخاص أو مم

، ارتكاب مجهز القطر توافر ثلاث شروط نسبيةيتطلب لقيام هذه المسؤولية التقصيرية لو        
الضرر الذي و  العلاقة السببية بين الخطأو  ،الخطأ وحدوث الضرر للغير أثناء علمية القطر

 إثر ذلك سنتناول دراسة مجهز القطر اتجاه الغير على النحو التالي: وعلى ،أصاب الغير

 /شروط المسؤولية التقصيرية:أ      

                 :                                                                           الخطأ*
 مجهز القطر: خطأ-

قوم عمل الغير، فإن مجهز السفينة لا توفقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية عن       
عن الأضرار التي تلحق بالغير الناشئة عن خطأ الربان أثناء تنفيذ عملية القطر إلا  مسؤوليته

يه أن يثبت أن الضرر الحاصل على الغير المضرور، علو  ،تحققت مسؤولية ربان سفينة القطر

                                                             
 .59جمال بن عصمان، المرجع السابق، ص  1
 .95نعيمة بن موفق، المرجع السابق، ص  2
 .333علاء عبد المجيد، المرجع السابق، ص  3
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      أثناء عملية القطر  قد حدث كذلك الإثبات بأن الضرر الحاصلو  سبب ربان سفينة القطر،كان ب
 .1خلال النطاق الزمنيو 

 الضرر:*     

نعقاد مسؤولية مجهز سفينة القطر، أن يتم إثبات خطأ ربان السفينة بل يجب لإ لا يكفي      
بالتالي حتى تقوم المسؤولية ضد مرتكبي الخطأ يجب و  يلحق بالغيرأن يترتب عن هذا الضرر 

أخرى و  هناك أضرار تصيب الأشخاصو  لال تنفيذ عملية القطر البحري،حدوث الضرر خ
 ة.المنشآت المينائيو  صيب الممتلكاتت

 الأضرار التي تصيب الأشخاص: -   

   ة التي تلحق بالغيرنة القطر عن تعويض الأضرار البدنيفي هذه الحالة يسأل مجهز سفيو       
   لحق تلك الأضرار بالمرشدين أثناء الصعود أو النزول ناشئة عن خطأ ربان السفينة، وقد تالو 

بمقتضاه ربان سفينة القطر طبقا لقواعد على إثر ما أصابهم يقومون و  من سفينة القطر،
 المسؤولية التقصيرية.

 الأضرار التي تصيب الممتلكات: -

بان سفينة القطر، قد تكون تكون ناشئة عن ر و  ،هي الأضرار المادية التي تلحق بالغيرو       
 .2أضرار تصيب المنشآت المينائيةو  ب مالكي السفن الأخرىيصأضرار ت

 علاقة سببية: *   
قيام مسؤولية مجهز سفينة القطر عن الأضرار التي تلحق بالغير أثناء تنفيذ عملية القطر ل     

         يجب أن تكون هذه الأضرار نتيجة مباشرة لذلك الخطأ، أي تواجد علاقة سببية بين الخطأ
ذا انقطعت رابطة السببية بين الخطأو  الضرر الحاصل،و  ذلك بين خطأ ربان و  الضرر،و  ا 

                                                             
 .334علاء عبد المجيد، المرجع السابق، ص  1
 .335علاء عبد المجيد، المرجع السابق، ص  2
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بالتالي إذا انقطعت هذه الرابطة فلا و  الضرر الذي حدث خلال هذه العملية،و  ة القاطرةالسفين
 .1تقوم المسؤولية

 المسؤولية عن الأضرار اتجاه الغير: ب/     

هي المسؤولية التي تصيب الأشخاص عن ممتلكاتهم أو شخصهم في حد ذاته، فقد و        
 -الحاصلة خلال عمليات القطر اللاحقة بالغير نظم المشرع الجزائري المسؤولية عن الأضرار

من ق. ب. ج "يعتبر  869في أحكام خاصة من خلال نص المادة -المسؤولية التقصيرية
القاطرة مسؤول تضامنيا أمام الأطراف المتضررين عن الأضرار و  مجهز السفينتين، المقطورة

للغير مسببة من الغير أو  أثبت أن الأضرار الحاصلةالحاصلة خلال عمليات القطر إلا إذا 
 حصلت نتيجة لحالة القوة القاهرة".

من خلال نص هذه المادة يتضح لنا أنه راعى فيه مصالح الغير في مرتبة أولى عن       
هي مسؤولية لا يمكن دفعها إلا بطريقتين و  ،الأضرار الحاصلة للغير خلال عمليات القطر

ثبات أن الضرر كان و  الثانية هي الدفع بالقوة القاهرةو  الأولى أن الضرر كان سببه الغير، ا 
 .2سيحصل بسبب هذه الأخيرة

       بالرجوع إلى القواعد العامة المنظمة لأحكام المسؤولية عن الأعمال الشخصية نجدو       
تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا  اإذ : "أنهتنص على  من ق. م. ج126في المادة 

إلا إذا عين  ،تكون المسؤولية فيما بينهم بالتساويو  ،اماتهم بالتعويض الضررمتضامنين في التز 
مراعاة لهذه المادة بالتالي يكون التضامن و  ،بالتعويض" الالتزامالقاضي نصيب كل منهم في 

 .المقطورةو  بالتعويض بالتساوي بين السفينة القاطرة

مبدأ تقاسم ب أخد العراقيو  البحرينيو  العمانيو  الكويتيو  كما نجد أن كل من التشريع القطري     
التعويض عن الأضرار التي حدثت للغير، و  المقطورة،و  ا بين السفينتين القاطرةــــالمسؤولية م
 .3لجسامة الخطأ الذي وقع بين الطرفينيتقاسمان المسؤولية تبعا و  بالتضامن،

                                                             
 .335علاء عبد المجيد، المرجع السابق، ص  1
 .60جمال بن عصمان، المرجع السابق، ص  2
 .151اعتدال عبد الباقي في الغصب، المرجع السابق، ص  3
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 البحري.المطلب الثاني: الدعاوى الناشئة عن عقد القطر      
تلف الدعاوى الناشئة عن عقد القطر البحري عن غيرها من الدعاوى القضائية ـــــــــلا تخ     

، وفقا لما نصت عليه القواعد 1المصلحةو  الأخرى، يشترط لقيامها أن يتم رفعها من ذوي الصفة
 الإدارية.و  العامة في قانون الإجراءات المدنية

ي الجزائري لم ينص على الدعاوى الناشئة عن عملية القطر القانون البحر أن ي حين ــف     
من ثم سنتناول في هذا المطلب الاختصاص القضائي كفرع أول، ثم تقادم الدعاوى و  البحري،

 كفرع ثاني.

 القضائي: الاختصاصالفرع الأول:   

قة بعقد المتعللم يحدد القانون البحري الجزائري القضاء المختص بالنظر في المنازعات        
د إلى تطبيق القواعد العامة للاختصاص القضائي الواردة في قانون عليه نعهو  القطر البحري،

 .2الإداريةو  الإجراءات المدنية

أن يؤول الاختصاص إلى الجهة القضائية التي تقع في دائرة اختصاصها موطن  فالأصل      
ص الإقليمي للجهة يؤول الاختصا"ق إ م التي تنص على:  37المدعى عليه طبقا لنص المادة 

ن لم يكن له موطن معروف فيعود و  دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه، قعالقضائية التي ي ا 
في حالة اختيار موطن يؤول و  التي يقع فيها آخر موطن له،الاختصاص للجهة القضائية 

للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار ما لم ينص القانون على  الإقليميالاختصاص 
 خلاف ذلك.

طرف مالك السفينة في حالة إذا كانت دعوى المطالبة حيث ترفع هذه الدعاوي من        
يمكن أيضا أن ترفع من قبل و  القطر صاحب الحق فيها،بمكافأة القطر التي قدمت خدمات 

                                                             
من ق. إ. م. إ. ج بأنه لا يجوز لأي شخص الثقافي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة  13تنص المادة  1

 يقرها القانون.
، المؤرخة 21رية، ج ر، العدد الإداو  ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية2008فبراير  25المؤرخ في  09 -08القانون رقم  2

 .2008أبريل  23في 
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الذي تعود إليه عائدات استغلالها، سواء كان هذا الاستغلال استغلالا عرضيا و  مجهز السفينة
 .1أو مهنيا

           لك السفينة ــما يمكن أن ترفع هذه الدعاوي من ربان السفينة باعتباره يمثل ماـــــــــــك      
حساب أي منها، أما بخصوص البحارة العاملين على ظهر السفينة، يتصرف لو  جهزها،ـــــــأو م

 فلهم رفع دعوى في مواجهة مجهز السفينة باعتباره رب العمل طبقا لقوانينهم الوطنية.

ر هو المالك كما أن في حالة السفينة المؤجرة، يكون صاحب الصفة في رفع دعوى القط      
    قد ترفع الدعوى من المؤجرو  المجهز إذا كان إيجار سفينة غير مجهزة،أجر المؤجر أو المست

 . 2أو المستأجر إذا كانت السفينة مؤجرة لمدة زمنية

فيجب التمييز بين ما إذا كانت خدمات القطر قد قدمت إلى  ،أما إذا كان النزاع مختلط      
كانت خدمات القطر قد قدمت من قبل سفينة تجارية إلى  فإذاسفينة تجارية أم غير تجارية، 

سفن عادية تكون الغرف المدنية هي المختصة، أما إذا كانت هذه الخدمات مقدمة من قبل 
سفن غير تجارية كسفن النزهة أو الصيد إلى سفن تجارية فيكون لهم الاختيار بين رفع دعوى 

 .3التجاريةو  أمام الغرف المدنية

الإشارة أنه ثم استحداث القسم البحري بالمحاكم الواقعة على الساحل دون سواها تجدر و        
الذي نص  14/06/1995للنظر في القضايا البحرية، حين صدور القرار الوزاري المؤرخ في 

محكمة مستغانم، جيجل، بجاية،  هي:و  على استحداث القسم البحري بسبعة عشرة محكمة
تيبازة، شرشال، قالمة، عنابة، سكيكدة، القل، وهران، أرزيو، زيرت، دلس، سيدي أمحمد، تيغ

 .4الغزوات، بني صاف

نجد الإدارية الحديد و  من قانون الإجراءات المدنية 32/6إلا أنه وفقا لمقتضيات المادة        
أن المشرع الجزائري اعتبر الاختصاص النوعي للنظر في دعوى عقد القطر البحري يعود إلى 

                                                             
 المتضمن القانون البحري. 1976أكتوبر  23المؤرخ في  80 -76الفقرة هـ من الأمر  384أنظر المادة 1
 .101نعيمة بن موفق، المرجع السابق، ص  2
 .102نعيمة بن موفق، المرجع السابق، ص  3
 .190مريم درويش، المرجع السابق، ص  4
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تختص "التي تنص على أنه: و  ،بتشكيلة جماعيةو  صة في القضايا البحريةأقطاب متخص
ي المنازعات المتعلقة ــــــــــــــالأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها ف

كية ـــمنازعات الملو  المنازعات المتعلقة بالبنوك،و  التسوية القضائية،و  الإفلاسو  بالتجارة الدولية،
 ."منازعات التأميناتو  النقل الجوي،و  المنازعات البحريةو  كرية،الف

من خلال تحليلنا لهذه المادة فإن هذه الأقطاب يخص فقط المحاكم الواقعة على الساحل        
انع، فهي تعمل دون غيرها في هذه أن لهذه الأقطاب اختصاص مو  واها،الجزائري دون س

 المنازعات.

انتظار تنظيم و  الواقع بعد، في انتظار تجسيدها الأقطاب لم تجسد على أرضأن هذه إلا       
الفصل في المنازعات و  تشريعي خاص بها، لتبقى محكمة مقر المجلس هي المختصة في النظر

 من ق.إ.م.إ. 513بحري، طبقا لنص المادة الو  بالتحديد القسم التجاريو  البحرية،

 الناشئة عن عقد القطر البحري.الفرع الثاني: تقادم الدعاوى   
من ق ب ج على أنه تتقادم الدعاوى الناشئة عن عمليات القطر  872نصت المادة       

 .1البحري خلال سنتين ابتداء من انتهاء هذه العمليات

المصري اتفقوا في انقضاء الدعاوى الناشئة عن عقد القطر و  إن المشرع الفرنسي الجزائري      
سنتين من تاريخ انتهاء عملية القطر، إذن تاريخ انتهاء العملية هو الفيصل في البحري بمرور 

ابتعاد السفينة القاطرة حتى تجاوز و  عملية القطر تنتهي بانفصال السفينتينو  تحديد مدة التقادم،
    ، أي باسترداد كل الحرية للخروج2المجال الذي نكون فيه تحت تأثير حركات السفينة المقطورة

 ثير السفينة الأخرى.من تأ

تنقضي الدعوى بمضي سنتين سواء أكانت الدعوى موجهة من أحد طرفي العملية إلى و       
تسري المدة من انتهاء عملية القطر و  الآخر أو من أحدهما إلى الغير أو من الغير إلى أيهما،

جب المراعاة في يو  سواء ثم إنجازها في صورتها الطبيعية أو لم تكتمل بعد البدء في تنفيذها،
                                                             

من القانون  6)تقابلها المادة  1969جانفي  3من القانون الفرنسي الصادر في  30ه المادة عبارة عن نقل حرفي للمادة هذ 1
 من القانون المصري. 281تقابلها المادة و  الفرنسي الجديد(،

 .701كمال حمدي، المرجع السابق، ص  2
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عن السفينة المقطورة في نهاية عملية الجر ن عملية القطر تنتهي بفك حبال القطر هذا الصدد أ
 .1بالمعنى الدقيق

:"تحسب مدة التقادم بالأيام لا أنه  من القانون المدني الجزائري على 314نصت المادة و        
 آخر يوم منها." نقضاءتكمل المدة باو  لا يحسب اليوم الأول،و  بالساعات

الانقطاع المنصوص عليهما في ق. ب. و  باب الوقفـــــــخضع مدة التقادم هذه الأســـــــــتو        
، أين يتمك ما، حيث يتوقف حساب مدة السنتين ج، فقد يتعرض من حساب مدة التقادم لسبب

 السنتان.حساب المدة السابقة للتوقف مضافا إليها المدة اللاحقة له إلى أن تكتمل 

أما بالنسبة للانقطاع الذي قد يرد على حساب جديد لمدة سنتين كاملتين، فلا تحتسب        
 .2الانقطاعفيه المدة التي سبقت 

 

 

 

 

                                                             
 .117إيمان فتحي حسن الجميل، المرجع السابق، ص  1
 .104موفق، المرجع السابق، ص  نعيمة بن 2
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لقد اتضح لنا من خلال دراستنا للنظام القانوني لعقد القطر البحري، أن المشرع الجزائري        
د لم يعطي أهمية كبيرة لعقد القطر البحري على عكس التشريعات الأخرى خاصة المشارقة فق

د قمنا بمقارنة عقد قوبما أن موضوع دراستنا كان مفتوح ف ،تناولوا هذا الموضوع بشكل مفصل
 وما استقر عليه الفقه بخصوص هذه الدراسة.   التشريعات،مع مختلف  الجزائريالبحري  لقطرا

ومن خلال ما تم تناوله من المواضيع أثناء دراستنا للنظام القانوني لعقد القطر البحري فقد      
 .التشريعات الجزائري، ومختلفعملنا على توضيح أحكام عقد القطر البحري وفق القانون 

القطر البحري والخدامات التي تدخل في  بمفهوم عقدتناولنا المواضيع المتعلقة  الوطنية، حيث
للالتزامات المترتبة عنه وأحكام المسؤولية والدعاوي  انتقلناثم  البحري،تنفيذ عمليات القطر 

 الناشئة.  

تها المحركة لكي القطر البحري عبارة عن عملية تتكون من وسيلة نقل معينة لها قو  أولا/      
تستغلها وسيلة نقل اخرى محرومة من وسيلتها المحركة الازمة للدفع او للجر هذا بوجه عام، 
وبالتالي يكون للسفن التي تعطلت عن الحركة أو جرى تعطيلها لمساعدتها للدخول إلى الموانئ 

 مقطورة. و  بالتالي يتطلب تواجد سفينتين قاطرةو  أو الخروج منه،

لبحري بموجب عقد حيث يلتزم بمقتضاه مجهز السفينة القاطرة بتقديم خدمات لمجهز يتم القطر ا
 السفينة المقطورة مقابل أجر.

نه عقد رضائي، ملزم أيتميز عقد القطر البحري بجملة من الخصائص تتمثل في  /ثانيا     
ن بنوده تحرر مسبقا من طرف واحد الإذعان لأكذلك يعتبر من عقود و  لجانبين، عقد معاوضة،

كذلك عقد من عقود القانون الخاص و  ،تراضيتم قبولها جملة واحدة دون اعو  ي عقود نموذجيةأ
ن عنصر ، كما أنه عقد فوري لأأيضا هو عقد تجاريو  ونه لا يهدف إلى تحقيق خدمة عامة،ك

 الزمن فيه لا يعتد به.  

يختلف عقد القطر البحري عن غيره من العقود البحرية الاخرى فهو يختلف عن عقد  /ثالثا     
أن ن القطر البحري اختياري، كما ألزامي في حين إلبحري يعتبر ارشاد أن الإالارشاد كون 

ما عليها من خلال تقديم و  ساسي هو المحافظة على سلامة السفينةموضوع الارشاد هدفه الأ
بالقوة  ة القطر بينما مضمون القطر هو الاستعانةالنصائح للسفينة طالبو  تالارشاداو  توجيهاتال

هي المحافظة على و  الارشاد البحري يتشابهان في نقطة أساسيةو  ، وعليه فالقطر البحريالدافعة

  خاتمة
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ما عليها، وكذلك المحافظة على المنشآت المينائية يختلف عن الإنقاذ البحري من و  السفينة
طارئا، بينما  القطر يكون بناء على طلب من مجهز و  يكون حالاو  توافر عنصر الخطرخلال 

 لا يوجد اي خطر.و  السفينة المقطورة

يتعلق  خاصة، حيثو  عقد القطر بالمفهوم الذي بيناه يخضع لآلية إبرام بسيطة /رابعا      
الامر بعقد شفهي إذ يستحيل إبرامه في شكل مادي نضرا لسرعة التي يتم فيها طلب القطر، اما 
في وقتنا الحالي يتم إبرامه في عقود نموذجية تحرر مسبقا ويتم من خلال تجديد الشروط العامة 

                     للعقد بالأخص تلك المتعلقة بإدارة عمليات القطر وأحكام المسؤولية.              

 نظرية كلاسيكيةولتحديد الطبيعة القانونية لعقد القطر البحري ظهرت نظريتان:  /خامسا      
تؤسس الطبيعة بناء على إضفاء وصف أحد العقود المسماة على عقد القطر وهو ما يطلق 

البحري  وأخرى حديثة تكرس اختلاف الطبيعة القانونية لعقد القطر الموحد،عليه التكيف 
                                                                                                                         باختلاف صورها.                                                                                                               

لكن الملاحظ عليه  ،البحريلم ينص التشريع على مادة تحدد الطبيعة القانونية لعقد القطر      
 عتمادهولكن هذا لا يعد دليلا على ا ،قطر في مواضع كثيرةاستعمل مصطلح خدمات ال

ن ذلك سيجعل المسؤولية على عاتق مجهز السفينة المقطورة في كل نظرية إيجارة الخدمات، لأ
 هذا يتعارض مع النصوص القانونية المنظمة للقانون البحري في مجال القطر. و  الفروع

مجهز السفينة القاطرة بتقديم  متقابلة، فيلتزميترتب عن القطر البحري التزامات  /سادسا      
القطر  عليهما، وتنفيذ عملياتالزمان المتفق و  السفينة صالحة للملاحة البحرية في المكان

تكون حسب و  السفينة المقطورة بدفع أجرة القطر المرعية، ويلتزم مجهزول فق الاصو  البحري
 لتقاط حبال القطر. ايلتزم بوضع سفينة في حالة يسمح لها ب الميناء، كماتعريفة 

صابة المشرع الجزائري بتحديده و  نهاية عقد القطر البحريو  القطر، بدايةتحديد عمليات       ا 
 ما يخرج عن نطاقه.و  في عداده تنفيذ عقد القطر البحريلفترة القطر لمعرفة ما يدخل 

الغير لقد تم و  المقطورةو  نظم المشرع الجزائري أحكام المسؤولية بين مجهز السفينة القاطرة     
يقع على عاتقه تحمل عبئ الأضرار ولا يسال مجهز السفينة و  ربط المسؤولية بمن يتولى الإدارة

القاطرة عن هذه الأضرار التي تلحق بالمقطورة ما لم يثبت ان هذه الاضرار ناتجة عن قوة 

  خاتمة
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يجوز إعفاء بعضهما البعض من المسؤولية العقدية في حالة حدوث و  فجائي،قاهرة أو حادث 
 القاهرة.اضرار للطرفين نتيجة القوة 

مجهز السفينة المقطورة بتضامن عن و  قرر المشرع الجزائري مسؤولية مجهز السفينة القاطرة
 توزع المسؤولية بينهم بالتساوي.و  الأضرار التي تلحق بالغير أثناء القيام بعميات القطر

حدد المشرع  المتخصصة، حيثترفع الدعاوى بعقد القطر البحري أمام الأقطاب  سابعا/      
 الجزائري مدة التقادم في عقد القطر البحري بسنتين تبدأ من تاريخ انتهاء عملية القطر. 

 صل الى التوصيات الأتية: بناء على ما قدمناه من نتائج نتو و 

القانونية  على الطبيعةمن المشرع الجزائري إدراج مادة في القانون البحري تنص  نقترح     
لعقد القطر البحري حتى تضع حد للجدال الفقهي القائم في تحديد الطبيعة القانونية لعقد القطر 

 البحري.     

عدم تركها لاتفاق او العرف و  أيضا من المشرع الجزائري النص على أجرة القطر نقترح   
 البحري تفاديا لأي خلافات أو نزاعات قد تقع.

النزاعات البحرية و  من المشرع الجزائري إنشاء محاكم بحرية متخصصة تنظر في القضايا نقترح
 فقط.

جعله إجباريا و  إلزامية القطر البحري داخل الموانئ الجزائريةمن المشرع الجزائري على  نقترح
 منشأتها.و  على سلامة الموانئ السفن، للحفاظعلى كل 

 

 

 

 

 

 

  خاتمة
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Entre, 
 
 
 
 
 

 

L'Entreprise Portuaire de AIN TABIA, "EPA" dont le siège 

social est à SKIKDA sise B.P 42 Tamalous Skikda représentée par 
Monsieur KADDOUR BEN KADDOUR , son président Directeur 
Général ci-après désigné par la mention "   ENTREPRISE DE 
REMORQUAGE ". 

 
 
 
 

 

D'une part 
 
 
 

Et : 
 

 
 
 

CMA CGM GROUP , dont le siège social est à ALGER 

sise quai n°9 , nouvelle gare maritime Alger-port  représentée par 
son Président Directeur Général, Monsieur BOUMBIO, ci-après 

désigné par la mention "REMORQUé". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D'autre part 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 01 : OBJET DU CONTRAT 
 

 

Le présent contrat a pour objet le remorquage de la drague 
AMBIORIX du quai du port de COLLO ( Algérie ) , au quai du port 
de Cagliari (Italie) par les moyens du remorqueur  SIDI BRAHIM   
de l’entreprise portuaire de AIN TABIA. 

 
 

 

ARTICLE 02 : MODE DE PASSATION DU 
CONTRAT 

 

Le présent contrat est conclu de gré à gré entre les deux parties. 
 

 

ARTICLE 03 : MONTANT DU 
CONTRAT 

 

Le montant du présent contrat en toutes taxes comprises s'élève à 
la somme de : DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE DINARS 
ALGERIENS, (2.500.000,00  DA EN TTC ) 

 

 

ARTICLE 04 : MODALITE DE 
PAIEMENT 

 

Le règlement du montant global en TTC de l'opération de 
remorquage de la drague AMBIORIX , aura lieu à la fin de l'opération 
par chèque ou  virement bancaire. 

 

 

ARTICLE 05: CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES DE LA DRAGUE 
AMBIORIX 
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ARTICLE 06 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
DU REMORQUEUR RIGHA 2 

 

 

➢ N°. D’appellation : 7 ADZ 

➢ MMSI : 605146658 

➢ Constructeur : DAMEN SHIPYARDS (PAYS-BAS) 

➢   N° de Construction  : 511697 
➢   Date de construction : 2010. 
➢   Type                        : ASD Tug 3114 
➢   Longueur Hors tout : 30,82 m. 
➢   Largeur Hors tout    : 10,20 m. 
➢   Tirant d’eau             : 4,80 m. 
➢   Déplacement           : 380 T (m). 
➢   Traction                   : 36 Tonnes. 
➢   Tonnage                  : 307 Tx. 
➢   Classification           : Bureau VERITAS. 
➢   Moteur Principal      : (2 x 1400 CV) MAK 6M20 

Puissance effective : 1080 Kw/1000 Tr/mn. 
➢   Groupe auxiliaire    : 2 ; MAN Type  D 2866 E 

Puissance 99 Kw/1500 Tr/mn. 
Puissance apparente 113 KVA. 

➢   Groupe du port       : MAN Type D 0824 LE 201 
Puissance 80/Kw/1500 Tr/mn. 
Puissance apparente 58 KVA. 

➢   Propulsion              : 2 (AZIMUTH THRUSTER Type aquamaster US 
155/275

0. 
➢   Equipage               : 10 Personnes. 
➢   Date d'acquisition  : 14 Septembre 2003. 

 
 

 

CAPACITES : 
✓   Combustible                      : 100 m3. 
✓   Mousse                             : 7 m3. 

✓   Dispersant                         : 9 m3. 
✓   Eaux douce                       : 8 m3. 
✓   Eaux usées                       : 2,1 m3. 

✓   Huile lubrifiante (propre)   : 8 m3. 
✓   Huile lubrifiante (usée)      : 8 m3. 

✓   Réservoir à ballast            : 11,9 m3.  
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éUQROMRE UDS EERILUCITRAPS NOITAGILBO : 70 ELCITRA 
 

 

En cas d’interruption du voyage pour quelque motif que ce soit, 
l’entreprise de remorquage touchera une rémunération au prorata 
Itinéris avec un minimum de cinquante pour cent (50) % du montant 

prévu à l’article 03. 
 

 

Sont à la charge du remorqué, les frais accessoires générés 
pendant le voyage, au port de départ et de destination et à tous les 

ports de relâche. 
 

 

Le remorqué aura la charge de mettre en état la drague à 
remorquer conformément à la réglementation maritime en vigueur, 
particulièrement la COLREG, le doter des feux et signaux de 

brume, pour une bonne navigabilité. 
 

 

La drague remorquée doit avoir subie les visites réglementaires et 
posséder les certificats de visites de sécurité et pourvu de tous les 

certificats de classification pour le voyage COLLO - Cagliari. 
 
 

 

ARTICLE 08 : OBLIGATIONS PARTICULIERES DE L’ ENT RE 
PRI SE DE REMORQUAGE 

 

 

L’entreprise de remorquage fournira un remorqueur en bon état de 
navigabilité, pourvu d’un équipage suffisant pour toute éventuelle 

intervention. 
 

 

L’entreprise de remorquage a la faculté de substituer le remorqueur 
à un autre, ceci, soit au début, soit en cours d’opération si le 

remorqueur désigné rencontre des difficultés. 
 

 
 

 

ARTICLE 09 : RESPONSABILITE DESPARTIES 
 

 

Les dommages de tous ordres pouvant survenir lors du 
remorquage de la drague AMBIORIX de COLLO à Cagliari sont à 
la charge du remorqué à moins qu’il n’établisse la faute du 

remorqueur. 
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10 : CONDITIONS DE SECURITE 
 

 

Pour la sécurité du navire et une meilleure navigabilité de la 
drague une vitesse de 4 nœuds est convenue par les deux parties. 
Le remorquage se fera à l'aide d'un câble en acier de longueur 
minimale 
150 mètres fixé à l'aide d'émerillon d'affourché aux deux bites avant 
du navire, ce qui doit assurer une uniformité de transmission de 
l'effort de traction sur la structure du navire. 

 

 

ARTICLE 11 : CONDITIONS METEOROLOGIQUES. 
 

 

L'opération de remorquage sera entreprise dans des 
conditions météorologiques favorables et stables pour toute la durée 
prévue de la traversée. 

 
 

 

ARTICLE 12: ASSURANCES 
 

 

Chacune des parties souscrira, en outre, une police 
d’assurance couvrant tous les risques pouvant surgir en cours de 
voyage. 

 
 

 

ARTICLE 13  : DUREE DU CONTRAT 
 

 

La durée du contrat est limitée à la traversée : 
 

 

  Quai Port de Collo -  quai Port de Cagliari 
 

 

Elle entre en vigueur dés la mise à disposition du 
remorqueur et prendra fin une fois l'opération terminée. 

 

 

ARTICLE 14:  FORCE MAJEURE 
 

 

On entend par force majeure tout acte ou événement 
imprévisible, irrésistible, et indépendant de la volonté des deux 
parties, survenant postérieurement à la date de mise en vigueur du 
contrat et faisant obstacle  à son exécution  normale.  Au cas ou 
un événement  qui constitue une force majeure surviendrait, les 
parties contractantes 
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seront momentanément déliées totalement ou partiellement de leurs 
obligations. La partie qui invoque le cas de force majeur devra 
aussitôt adresser une notification expresse à l’autre partie, 

accompagnée de toutes les informations circonstanciées utiles dans 
les dix (10) jours calendaires. Tout retard en cas de force majeure 
non notifié dans les conditions précitées ne sera en aucun cas retenu 
pour le décompte du délai contractuel ni opposable En cas de force 
majeure, la partie empêchée devra prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour assurer dans les plus brefs délais la reprise 
normale de l’exécution des obligations affectées par cet événement 

et combler le retard ainsi occasionné. 
 

 

ARTICLE  15 : DOMICILIATION BANCAIRE 
 

 

Le présent contrat est domicilié : 
 

 

   Pour l’ent reprise  de  remorquage  EP AIN TABIA  : 
 

 

o Banque : Crédit Populaire d’Algérie, agence rue 
DIDOUCHE Mourad Tamalous   compte n° .206.401.00000.0. 

 

 

  Pour le remorqué : 
 

 

o Banque    : 
Compte bancaire n°: 

 
 

 

ARTICLE 16 :   ELECTION DOMICILE 
 

 

Les parties déclarent faire élection de domicile en leurs sièges 
sociaux respectifs. 

 
 

 
ARTICLE 17: REGLEMENT DES DIFFERENDS 

 

 

Tous les litiges et contestations découlant de l’interprétation et/ ou 
de l’exécution du présent contrat seront réglés à l’amiable entre les 
deux parties. 
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En cas d’échec de la voie amiable , tout différend de quelque 
nature que ce soit sera tranché  définitivement  par le tribunal  de 
Skikda reconnu seul compétent. 

 

 

ARTICLE 18: TEXTES OFFICIELS ET REGLEMENTAIRES 
 

 

Est applicable la réglementation en vigueur et notamment : 
 

 

- L'ordonnance N° 75/58 du 26 Septembre 
1975 modifiée portant Code Civil; 

 

 

- L'ordonnance N° 75/59 du 26 Septembre 
1975 modifiée portant Code du Commerce; 

 

 

- L'ordonnance N° 76/80 du 23 Octobre 1976 modifiée et 
complétée par la loi N° 98-05 du 25 Juin 1998 portant 
Code maritime. 

 

 
 

Le Président Directeur Général          Le Directeur du Remorquage 
CNAN GROUP/ALGER                            EP.SKIKDA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président Directeur Général 
EP. SKIKDA 
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 دفتر أسعار القطر.: 02الملحق رقم 
de minimum de perception. 

Toutefois, il en est dispensé, s’il signale son retard d’arrivée sur rade au moins trois heures 

avant l’heure initialement annoncée. 

  Dérangement du pilote : Lorsque le pilote s’est rendu à bord d’un navire à l’arrivée ou en 

partance ou pour effectuer un mouvement et que le départ, l’arrivée ou l’appareillage n’a pas 

eu lieu, le navire paie une indemnité de dérangement du pilote par heure ou fraction d’heure 

de retard d’un montant de 158 Dollars US. 

En outre, le pilote non employé est enlevé au bout de la troisième heure et le capitaine est 

alors tenu, le cas échéant de commander un nouveau pilote. 

Toutefois, lorsque l’appareillage du navire est différé en raison de circonstances nautiques 

défavorables en rade ou à quai, le montant de l’indemnité de dérangement définie 

précédemment est fixé à un taux de 20% du minimum de perception par heure ou fraction 

d’heure de retard. 

  Maintien à bord du pilote : Si le pilote est maintenu à bord pour quelques raisons que ce soit 

au- delà d’une heure, le navire paie une indemnité de maintien du pilote à bord égale à 50% 

du montant de l’opération par tranche d’heure. 

      Garde à bord SPM du pilote : 158 Dollars US/heure. 
 

         Utilisation d’un 2 pilote : En accord avec le commandant du navire et pour des raisons 

motivées, une majoration de 35% de l’opération est appliquée. 

  Attente du pilote à la station : Lorsque l’attente du pilote à la station de pilotage dépasse 

l’heure suivant celle de la commande, le navire paie une indemnité d’attente du pilote d’un 

montant de 158 Dollars US/opération. 

  La vedette devant acheminer ou ramener le pilote à bord du navire est facturée en sus, selon 

le tarif de 150 Dollars US/opération. 

      Responsabilité de l’entreprise portuaire : Le pilote étant placé pendant les opérations de 

pilotage, sous le commandement du capitaine du navire, l’entreprise portuaire n’est pas 

responsable envers l’armateur du navire piloté des dommages causés au cours des opérations 

de pilotage. En conséquence, les avaries et dommages de toute nature subis par le navire en 

cours d’opération, sont à la charge du capitaine ou patron du bâtiment ou celle de ses 

armateurs. 
 

1.1.2 Tarifs de pilotage 

 
Les opérations de pilotage des navires dans les zones obligatoires, donnent lieu à une redevance de 
pilotage calculée sur la base des tarifs suivants, avec un montant minimum de perception par 
opération de 230 Dollars US. 

 
Designation Prix (USD/M3) 

Entrée au Port 0,040 
Sortie du Port 0,040 
Mouillage, changement mouillage, mouvement dans le port 0,020 
Mouvement poste rade, Rade poste à quai 0,020 
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1.2 Remorquage : 
 

1.2.1 Conditions générales 

 
  Contrat  de  remorquage  :  par  le  contrat  de  remorquage,  l'armateur  s'engage,  contre 

rémunération, à effectuer les services de remorquage au moyen d'un navire, dont notamment 

-     Les opérations consistant à tirer ou pousser le navire, 

-     Les manœuvres d'accostage, de halage, de déhalage et ou d'appareillage du navire, 

-     Le convoyage, 

-     L’aide dans l’exécution d’autres manœuvres dans la navigation d’un navire. 

    Période contractuelle : La période contractuelle est celle définie par le code maritime Algérien. 

La mise à disposition commence dès l’instant où le ou les remorqueurs quittent le quai pour se 

mettre à la disposition du navire et elle se termine dès l’instant où l’opération est achevée. 

    Responsabilité : Pendant la période contractuelle définie ci-dessus, le capitaine et l’équipage 

des remorqueurs sont, de convention expresse mis à la disposition du contractant et deviennent 

ses préposés exclusifs. Les remorqueurs sont placés sous sa garde, resteront donc en 

conséquence à la charge exclusive du contractant, toutes avaries, dommages et autres, de 

quelque nature qu’ils soient, subsistant par le navire remorqué que par le ou les remorqueurs 

au cours des opérations de remorquage. Le contractant sera également responsable de toutes 

réclamations qui pourraient être faites par les tiers contre le navire remorqué et contre les 

remorqueurs à l’occasion des faits survenus au cours de ses opérations. 

  Supplément de durée : Dans le cas où la durée du mouvement décomptée depuis la mise à 

disposition du remorqueur jusqu’au moment où il aurait dû être libéré dépasserait celle prévue 

dans le tableau des tarifs « horaire de remorquage », un supplément sera appliqué en temps 

réels pour le dépassement. 

    Mise à disposition : Le temps de mise à disposition d’un remorqueur est compté dès son départ 

du quai d’armement habituel jusqu’à son retour au même quai. 

  Opérations exceptionnelles : L’entreprise portuaire pourra prétendre à une rémunération dans 

le cas où des circonstances exceptionnelles modifieraient d’une part, la nature des services 

prévus au contrat dans la zone de remorquage obligatoire ou nécessiteraient l’intervention des 

remorqueurs au-delà de la zone de remorquage obligatoire d’autre part (cas de sauvetage et 

secours en haute mer, sinistre, incendie). Dans les deux cas, ces opérations exceptionnelles 

seront facturées sur la base du gré à gré à la charge du contractant. 

    L’annulation, l’attente ou le report du toute manœuvre du fait du commandant ou de son 

consignataire donne lieu au paiement de 50% l’opération en guise de dérangement. 

  Le pilote en accord avec le commandant du navire peut exiger un remorqueur supplémentaire 

si les conditions météorologiques sont défavorables ou les qualités manœuvrières du navire 

présentent un risque ou pour d’autres raisons de sécurité. Dans ce cas, le ou les 

remorqueur(s)supplémentaire(s) sont utilisés en sus du mode d’affectation. 

    Mode affectation des remorqueurs : 

-   Le remorquage est obligatoire à tous les navires de 1500 TJB et plus. 

- Les navires de moins de 80 mètres sont exonérés des services de remorquage à moins que le 

pilote en justifie la nécessité de prendre un ou des remorqueur(s). 

-   Les pétroliers de moins de 100 mètres sont exonérés des services de remorquage à moins 

que le pilote en justifie la nécessité d’utiliser un ou des remorqueur(s). 

-    Les navires peuvent être sujets à des extra-frais notamment en période hivernale (pour(
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Longueur hors tout 
Nombre de remorqueurs 

Entrée Sortie 
de 80 m à 115 m 01 01 
de 116 m à 135 m 02 02 
de 136 m à 150 m 03 02 
de 151 m à 170 m 03 03 
de 171m et plus 04 03 

 

 

Longueur hors tout 
Nombre de remorqueurs 

Entrée Sortie 
de 100 m à 115 m 02 01 
de 116 m à 130 m 02 02 
de 131 m à 169 m 03 02 
de 170 et plus 04 03 

 

poussage à quai par remorqueurs pour complément de chargement et autres). Ces frais 

supplémentaires sont à la charge de l’armateur. 

-   Le nombre de remorqueurs affectés est fixé suivant les tableaux ci-dessous : 

NAVIRES MARCHANDISES DIVERSES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En conditions météorologiques normales, un propulseur d’étrave en bon état de fonctionnement et 

de puissance adaptée au navire dispense le navire d’un remorqueur pour la tranche de navire comprise 

entre 116 et 150 m. 

Compte tenu de la configuration du poste n°12 de l’ancien port, les manœuvres des navires 

programmés à ce poste dont la longueur est 140 m > L ≤ 150 mètres sont réalisées avec trois (03) 

remorqueurs à l’entrée et 03 remorqueurs à la sortie. 

À son appréciation, pour des raisons de sécurité, le pilote peut exiger un remorqueur supplémentaire 

sur la base d’un rapport justificatif. 
 

 
NAVIRES A HYDROCARBURES 
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1.2.2 Tarifs de remorquage 
Les opérations de remorquage effectuées par l’entreprise portuaire à l’entrée, à l’intérieur 

ou à la sortie du port donnent lieu à une redevance calculée sur la base du tarif ci-après 

avec un montant minimum de perception de 660 Dollars US par heure d’opération et par 

remorqueur. 

Les prestations de remorquage sont facturées sur la base du taux horaire par remorqueur 
affiché dans le tableau ci-dessous, correspondant au volume du navire et la durée de la 
manœuvre en temps réel au-delà de la première heure de remorquage, avec un minimum 
de perception d’une heure quel que soit la durée de la manœuvre. 

 
Designation Tarif (USD/H/RR) 

Minimum de perception 660 
3M 0006’à usqJu 660 
3M 000.21à  0006 873 
3M 000.18 à 10021 970 
3M 000.24 à 10081 1 388 
3M 000.30 à 10042 1 543 
3M 000.36 à 10003 1 687 
3M 000.42 à 10063 1 942 
3M 000.48 à 10024 2 145 
3M 000.54 à 10084 2 077 
3M 000.60 à 10045 2 820 

tnandoprresocf iart s duusen  3M 0003 ed ehar trancp te 3M 000.06elà de d-Au 66 

eurquromer ed notiacLo 628 

egapmoP 676 

eur)quromel de rieurt( equrmoer ed reuitnruFo 001 
 

 

1. 2.3 Tarifs divers 
 

Désignation Tarif appliqué 
Remorqueur en attente 50% du tarif ci-dessus 
Mouvement annulé 50% de l’opération 
Remorquage navire sans pression 100% en sus du tarif ci-dessus 

étriucsé Veille de eurquromeR/H/US llarDo 033 
 

La durée de la veille de sécurité couvre toute la période du séjour à quai du navire. 
Elle commence à courir dès la mise à quai du navire et prend fin avec le 
commencement des manœuvres de sortie du navire. 

1.2.4 Cas particuliers 

     Poussage à quai ou contre appontement. 

     Maintien en remorque (SPM), selon le barème ci-après : 
 

Désignation Tarif (USD/H/RR) 
Jusqu’à 15.000 M3 487 

15.001 à 30.000 M3 631 
30.001 à 60.000 M3 780 

60.001 à 120.000 M3 1 010 
Au delà de 120.000 M3 1 280 
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 .اتفاقية لتوفير الخدمات المتعلقة بشروط المساعدة والتعامل مع السفن في ميناء سكيكدة: 03الملحق رقم 

 
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLIC ET DES TRANSPORTS  النقلو  الأشغال العمومية وزارة 
Groupe services portuaires "SERPORT Spa" مجمع الخدمات المينائية 

Entreprise Portuaire de Skikda المؤسسة المينائية لسكيكدة 

 

 

 

 

CONVENTION : ………………2019 

 

  E.P.SKIKDA =  

CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES LIEES AUX CONDITIONS 

D’ASSISTANCE ET DE MANUTENTION DES NAVIRES AU PORT DE 

SKIKDA  

 

 

 SKIKDA             

 

CONVENTION  

 

Entre : 

                         

L’entreprise portuaire de Skikda dont le siège social est à : petite zone industrielle, 

pré embouchure OUED SAF SAF (ex 

domaine des lions) BP.65 -  21000. 

SKIKDA représentée par 
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Monsieur : TANFOUR Imad Djalal son Président Directeur Général. 

D’une part ;  

 

Et : 

 

D’autre part  

 

Il est arrêté et convenu ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 01 : OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de définir les conditions pour la fourniture des services 

portuaires et fixer les avantages accordés par l’entreprise portuaire de Skikda aux navires 

propriété de la compagnie nationale algérienne de navigation   

Les prestations fournies aux navires, notamment : 

 L’accostage  

 Le pilotage  

 Le remorquage  

 Lamanage  

Les prestations de manutention et d’acconage : 

 Le déchargement et chargement des navires  

  Le transbordement le pointage. L’entreposage. Le gardiennage et la livraison.  

 

ARTICLE 02: DISPOSITIONS GENERALES :     

L’entreprise portuaire. En accord avec le client fixe les emplacements de réception des Navires 

le choix des horaires de travail et d’une maniéré général donne toutes directives Utiles visant la 

préservation des intérêts du client. L’entreprise portuaire en sa qualité d’autorité portuaire et 

de manutentionnaire de la Marchandise se réserve le droit de choisir les emplacements de 

réception et d’entreposage Des marchandises.  
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Article 03 : OBLIGATIONS DU CLIENT :   

Le client s’engage : 

01) Aviser l’E.P. SKIKDA de l’arrivé du navire au moins vingt-quatre (24( HEURES à l’avance. 

02) Transmettre par courrier électronique/fax au moins vingt-quatre (24( heures avant l’arrivée 

du navire. Les documents nécessaires pour la bonne réalisation des opérations de 

manutention requises.il est entendu par documents nécessaires : le plan de chargement et 

manifeste.   

03) Joindre à ces dits document les informations utiles se relatant : 

- Navire : ses caractéristiques et ses moyens de levage effectivement opérationnels. 

- Marchandise : conditions de stockage : températures de stockage notamment pour les 

marchandises périssables ou celles nécessitant le stockage sous abri. Mentionner les 

marchandises dangereuses et celles ne pouvant accepter un séjour prolongé au port 

4) Assister à la conférence de placement. 

5) Respecter les procédures d’Entreprise portuaire en matière de contrôle.de débarquement. 

D’embarquement.    

6) Utiliser et privilégier les matériels et installation de manutention portuaire.il peut néanmoins 

avoir recours aux moyens propres au navire si la performance de ceux mis à disposition par le 

prestataire est moindre. 

7) Décaler les marchandises dangereuses (IMO) ainsi que les marchandises requièrent des soins 

particuliers : open top. Reefer. Flat. 

8) Viser conjointement avec le prestataire les bordereaux de réserves et différentiels établis par 

l’Entreprise Portuaire. 

9) Remettre à la capitainerie un avis de partance a la fin des opérations de chargement et de 

déchargement. En cas d’attente prolongé et dans le cas d’un besoin du post à quai. Le navire 

sera affecté à ses frais dans un poste d’attente. 

10) Déposer 24 heures avant la date d’accostage une attestation de franchise de TVA dans le 

cas des navires exonérés. 

11) Retirer les factures émises par l’Entreprise Portuaire auprès des services de facturation 

dans les soixante-douze(72h) heures qui suivent la sortie du navire.  

12) Contester les factures jugées irrégulières dans un délai maximum de huit (08) jours à 

compter de la date de retrait des factures.  

13) Transmettre régulièrement les déclarations relatives aux droits de navigation et en faire un 

état trimestriel et annuel. 
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ARTICLE 04: OBLIGATION DE L E.P. SKIKDA :        

L’Entreprise Portuaire de Skikda s’engage à : 

1) A l’exception des navires de la marine nationale. Des cars ferries.et des navires 

transportant des animaux ou des cargaisons dangereuses. Les navires du client dont 

l’arrivé est annoncé conformément aux dispositions de l’article 3.1 bénéficient d’une 

priorité d’accostage à des postes à quai adéquats en fonction des disponibilités à la date 

de leur annonce. 

2) Affecter dans le cadre de la commission de placement des navires et selon disponibilité. 

Des quais appropriés aux navires. Dotés de toutes les commodités et installation 

nécessaires pour effectuer au mieux les opérations de chargements et de 

déchargements. Tous les frais découlant à un manquement de la part de l’E.P. S seront à 

la charge de cette dernière. 

3) Opérer les navires du client visés a la présente convention a toute heure de la journée 

sauf :  
-En cas de force majeur exigeant des dispositions exceptionnelles qui seront appréciées 

en fonction de la situation. 

-En cas de demande expresse du client ou de son représentant. 

4) affecter pour l’accomplissement des opérations de manutention, tant à bord du navire qu’à 

terre, une équipe qualifiée et un matériel adéquat au mode de conditionnement de la 

marchandise, de façon à satisfaire dans les meilleurs conditions les exigences techniques et 

sécuritaires de chaque manutention, et respecter les délais prescrits pour ces dernières. 

5( Equiper les postes à quai de défenses suffisantes permettant d’assurer la sécurité du navire 

durant l’escale. 

6) Effectuer les opérations de manutention avec la compétence et la diligence exigées par le 

type et le caractère des opérations compte tenu des moyens techniques disponibles. 

7( Prendre toutes les mesures et précautions afin d’éviter d’endommager les conteneurs ainsi 

que la marchandise durant les opérations de chargement et de déchargement. 

8) Aviser le client vingt-quatre heures (24h( à l’avance en cas de grève, le tenir informé de son 

évolution et s’entendre avec lui sur les dispositions à prendre. 

9) Respecter les cadences minimales de chargement et de déchargement affiché par l’EPS. 

10( Le décompte des cadences de chargement et de déchargement se fera sur la base d’une 

moyenne escale. Ces cadences ne tiendront pas compte des temps morts qui ne sont pas du 

fait de l’EPS pour des raisons entre autres : ouverture et fermeture des panneaux de cale 

attente des documents. Attente du débarquement des conteneurs dangereux. Attente service 
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des douanes (embarquement(. L’EPS peut cependant surseoir au débarquement du ou des 

conteneurs présentant des avaries apparentes. 

11) Conduire les marchandises vers une aire de stockage soit dans un magasin en terre-plein, et 

disposer la cargaison dans un ordre précis de façon à reconnaitre rapidement les colis classés 

en fonction de leurs type et destinataire. 

12) En cas de contestation des factures par le client le prestataire est tenu de donner sa 

réponse sur la base de raisons justifiées dans un délai de huit (08) jours. 

ARTICLE 05 : RESPONSABILITES 

1) Responsabilités de l’EPS :  

- Les Time-Sheet visés par les deux parties font foi. 

- L’EPS n’est pas responsable qu’en cas de faute prouvée et reconnue sur la base d’une 

expertise contradictoire à laquelle assistera le représentant de l’EPSkikda ou son expert 

désigné pour des faits qui se sont produits après l’opération dont il a la charge  causée 

par un de ses agents ou engins et qu’envers celui qui a engagé ses services, il n’est donc 

en aucun cas responsable vis-à-vis du destinataire de la marchandise. 

- L’EPS est responsable des interruptions du travail au cours des opérations de 

manutention portuaire, causée par le bord ou ses agents, cas fortuit, et pour les frais qui 

en découlent, sauf quand cette interruption ne lui est pas imputable ou en cas de force 

majeure.  

 

2) Responsabilités du client :  

- Les Time-Sheet visés par les deux parties font foi. 

- Le client est responsable de la marchandise jusqu’à sa réception par l’entreprise 

portuaire. 

- En cas de séjour prolongé à quai, et pour raison non imputable à l’entreprise portuaire, 

il sera fait mouvement au navire en rade à la charge du client. 

- Considérant que le poids du conteneur est établi et déclaré par le fournisseur ou le 

chargeur, le client ne peut être tenu responsable des écarts constatés entre le poids 

manifesté et le poids réel. 

 

3)     Responsabilités avaries / manquants :  

- L’entreprise Portuaire peut surseoir au débarquement du ou des conteneurs présentant 

des avaries apparentes ; pour les avaries et dommages causés à la marchandise au cours 

des opérations de chargement / déchargement, un constat d’avaries contradictoire est 

établi entre les deux parties. 

- En cas de faute, l’EPS est responsable envers le client, il n’est cependant pas tenu 

responsable des avaries et des manquants dont il est établi par expertise contradictoire 

à l’appui qu’ils se sont produits avant et/ ou après l’opération dont il a la charge. 



 

78 
 

- Pendant les opérations de débarquement/embarquement, les avaries apparentes 

observées par le prestataire feront l’objet de constat détaillé sur le bordereau de 

réserves visé par les deux parties. 

- Les marchandises manquantes ou en excédent par rapport au manifeste seront 

mentionnées, avec toutes les références par l’EPS sur le bordereau de différentiels, visé 

par les deux parties. 

- Le client doit signaler les avaries considérées comme imputables à l’EPS au moment de 

leur survenance, dans un procès-verbal de constat, qui devra être établi avec un agent 

de constat désigné par l’EPS. 

- Des formalisations du dossier de constat d’avaries reconnues à l’EPS, les procédures 

pour prise en charge de remboursement par l’entreprise ou son assureur selon le cas, 

seront engagés.  
 

4)     Responsabilités retards / attentes :  

- Les retards des navires pour accostage ainsi que les attentes pour la fin des opérations 

pour lesquelles la responsabilité du client n’est pas engagée ne peuvent pas faire l’objet 

d’une facturation au client. 

- L’EPS est responsable du retard du navire sous les opérations de chargement et de 

déchargement au délai des délais convenus sauf si les raisons du dépassement ne lui 

sont imputables. Les attentes sont imputables à celui qui est à l’origine. 

 

ARTICLE 06 : MODALITES DE PAIEMENT  

Le client accepte et s’engage à payer la totalité des prestations fournies par l’EPSKIKDA sur la 

base d’un relevé des factures définitives transmis chaque quinzaine par le service 

recouvrement de l’Entreprise Portuaire selon les modalités suivantes : 

 Toutes les factures émises au cours de la première quinzaine du mois seront réglées 

au plus tard le trente (30) du mois en cours. 

 Toutes les factures émises au cours de la deuxième quinzaine du mois seront réglées 

au plus tard le quinze (15) du mois qui suit. 

Toutefois en raison de la clôture des comptes annuels, les factures établies et émises au 

courant du mois de Décembre devront être payées par chèque au plus tard la fin du même 

mois. 

A la fin de l’ensemble des prestations fournis, l’EPS s’engage à établir et soumettre au client ou 

son représentant à titre de décompte, un bilan générale et définitif faisant ressortir le délai des 

facturations de l’ensemble des prestations effectuées accompagné des justificatifs nécessaires.    

ARTICLE 07 : BASE DE FACTURATION AU CLIENT DE PRESTATIONS FOURNIES  
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7.1) Manutention et acconage : 

Une réduction de cinquante (50%) pour cent est accordée sur les tarifs en vigueur pour les 

opérations de manutention et les extra-frais encourus et se rapportant au chargement et/ou 

déchargement des navires exclusivement propriété du client. 

7.2) Service portuaires :  

7.2.1 – Les tarifs appliqués au client libellés en dinars seront calculés sur la base du taux de 

change DA/USD à la date d’entrée du navire. 

 

MODE D’AFFECTATION DES REMORQUEURS 

Le nombre de remorqueurs affectés ainsi que la durée sont fixés comme suit :  

 

NAVIRES 

 

NOMBRE DE REMORQUES DUREE DE MANŒUVRE 

ENTREE SORTIE ENTREE SORTIE 

08 à 115 01 01 01 01 

116 à 135 02 02 01 01 

136 à 150 03 02 01 01 

151 à 170 03 03 02 01 

171 et plus 04 03 02 01 

 

7.2.2 – Il est consenti au client une remise de cinquante pour cent 50% sur le tarif de base pour 

les prestations de pilotage, remorquage, lamanage et les défenses d’accostage des navires 

exclusivement propriété du client. 

7.2.3 – les prestations (eau, électricité, location remorqueur, transport vivres, poussage, 

détritus) et autre services divers seront facturés selon les dispositions du cahier des tarifs en 

vigueur. 
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Toutes modification tarifaire doit notifiée au client quinze jours (15) au minimum avant son 

application. 

 

ARTICLE 08 : CONDITIONS « INTUITU PERSONAE »  

Ce contrat étant « INTUITU PERSONAE » L’EPS s’interdit de céder tout, ou une partie des droits 

et obligations qui lui sont conférés par cette dernière, ou transférer ces obligations à tiers sans 

l’accord préalable et écrit du client. 

ARTICLE 09 : RESPECT DES ENGAGEMENTS 

Les deux parties s’engagent à respecter scrupuleusement les engagements contenus dans la 

présente convention. 

ARTICLE 10 : RESILIATION 

Les parties déclarent que la présente convention est conclue en considération des 

engagements réciproques qui y sont fixés. 

Tout manquement par l’une des parties à ses engagements constituera une faute susceptible 

d’entrainer la résiliation de la présente convention sur simple demande de l’autre partie. 

La présente convention peut, également, être résiliée par accord écrit des deux parties. Elle 

peut, en outre, être dénoncée par l’une ou l’autre des parties sur simple envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception et assortie d’un préavis d’un (01) Mois. 

La résiliation de la présente convention par l’une ou l’autre des parties rend toutes les sommes 

dont est redevable le client vis-à-vis de L’EPS immédiatement exigibles.  

Le client est en outre tenu de restituer, sans délai les équipements mis à sa disposition par 

L’EPS en exécution des dispositions de la présente convention. 

ARTICLE 11 : PRESCRIPTION  

Les actions nées à l’occasion des prestations du présent contrat, sont prescrites pour une (01( 

années à compter du jour de l’achèvement de la dernière opération prévue par cette 

convention. 

ARTICLE 12 : REGLEMENT DES LITIGES  

Tout litige survenant à l’occasion de l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention 

que les deux parties ne pourraient résoudre à l’amiable sera soumis au tribunal de SKIKDA 

auquel les parties attribuent compétence exclusive.  

ARTICLE 13 : MADALITES D’AMENDEMENT  
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La présente convention ne peut être amendée ou modifiée de quelque manière que ce soit, 

autrement que par avenant écrit et signé par les deux parties. 

 

ARTICLE 14 : VALIDITE ET ENTREE EN VIGUEUR 

La présente convention est conclue pour une période d’une (01( année à compter de la date de 

sa signature, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties un (01( mois avant sa date 

d’expiration. 

 

Fait à Skikda le : ……………………………….. 

 

POUR LE CLIENT                                      POUR L’ENTREPRISE PORTUAIRE DE SKIKDA                                                                                                                            
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 عــراجـمـة الــمـائـق
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  :الكتب أولا          

الارشاد ، القطر البحري ،)الإنقاذ البحري . إيمان فتجي حسن الجميل المساعدة البحرية،1
 .     2011، مصر، د ط، دار الجامعة الاسكندرية البحري (،

التوزيع عمان الاردن و  دط، دار الثقافة للنشر ،، القانون البحري. طالب حسن موسى2
،2012 . 

،  ديوان 5ط ،صادر الالتزام في القانون البحريم، النظرية العامة لالتزام ،. علي علي سليمان3
 المطبوعات الجامعية الجزائر ،د س ن.

 .2008 للنشر، الجزائرموفم  للعقد،العامة  فيلالي، النظرية. علي 4

، د م د ط، د د ن المقارن،و  القطر البحر في القان البحري المجيد، عقد. علاء الدين عبد 5
 .2015ن،

استغلال السفينة )إيجار -أشخاص الملاحة البحرية – البحري، السفينة حمدي، القانون. كمال 6
، الاسكندرية، مصر المعارف،دار  ط،، د الارشاد(و  القطر والأشخاص،نقل البضائع  السفينة،
2000. 

 ، د س ن.. محمود شحماط، المختصر في القانون البحري، د ط، دار العلوم الحجار7

السفينة أشخاص الملاحة  مقارنة،أساسيات القانون البحري دراسة  طه،. مصطفي كمال 8
، د د ط، منشورات الحلبي الحقوقية البحري،الضمان  البحرية، البحري، الحوادثالبحرية النقل 

 ن.س 

 الخامس، الحقوقالجزء  التجارية،موسوعة الحقوق  أنطاكي،. نهاد السباعي ورزق الله 9
 .1965الانشاء دمشق ، البحرية، مطبعةالتجارية 

 .الاسكندرية، مصر الجديدة،دار الجامعة  ط،د  البحري،دار، الوجيز في القانون هاني دوي .10

: ي، د ط، المؤسسة الحديثة للكتاب، السفينة أشخاصها عقد النقل البحر وهيب الأسير .11
  د س ن. لبنان، طرابلس،

 قائمة المراجع
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  . المذكراتو الرسائل : ثانيا     

 الراسائل :-1

يرية المترتبة عن التصادم البحري، رسالة دكتوراه كلية ، المسؤولية التقصعصمان. جمال بن 1
 .2009الحقوق، جامعة ابي بكر بلقائد تلمسان، 

هادة الدكتوراه في ، رسالة لنيل شالقانوني لعمليتي القطر والارشاد، النظام . مريم درويش2
 .2019، بكر بلقائد تلمسان وم السياسية، جامعة ابي، كلية الحقوق والعلالقانون الخاص

  المذكرات -2

عقد القطر البحري مذكرة ماجستير، فرع قانون خاص، كلية الحقوق،  نعيمة بن موفق، .1
 .2013، جامعة الجزائر

  المقالات:  ثالثا     

، جامعة البصرة، ، كلية القانوناعتدال عبد الباقي الغصب، عقد القطر البحري دراسة مقارنة .1
 .28/05/2021بتاريخ  02-01العدد  38المجلد ، الخليج العربيمجلة 

أثرها على أمن وسلامة الملاحة و  الخدمات المينائية المقدمة للسفن، . حياة بن عيسى2
 . 94ص ،2014العدد الثاني ، المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل جامعة تلمسان، البحرية

مجلة القانونية ، في القانون المصري والمقارن ،القطر البحري، ابادير رفعت فخري .3
    المجموعة الثانية .  ،1978، مصر، جامعة عين الشمس، كلية الحقوق، والاقتصادية

مجلة ، دراسة تجربة ميناء عنابة، تحسين جودة الخدمات الموانئ البحرية هشام بوريش، .4
 .2013، 34العدد ، الاجتماعيةو  التواصل في العلوم الانسانية

 رابعا: النصوص القانونية      

، الجريدة الرسمية، المتضمن القانون البحري 1976أكتوبر  23المؤرخ  80-76الأمر رقم  .1
المؤرخ في  04- 10، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1977أفريل  10المؤرخة في  29العدد 
  .2010اوت  18المؤرخة في  46العدد ، ، الجريدة الرسمية2010أوت  15

 قائمة المراجع
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الجريدة  التجاري،المتضمن القانون  ،1975سبتمبر  26المؤرخ في  59- 75الأمر رقم  .2
ن قانو المعدل والمتمم إلي غاية صدور  1975ديسمبر،  19المؤرخة في ، 101الرسمية، العدد 

 . 2005 فبراير 06المؤرخ في 02/ 05رقم 

 10-05المعدل والمتمم بالقانون رقم  26/09/1975المؤرخ في  58 -75الأمر رقم  .3
، المتضمن 2007/ 05/ 13المؤرخ في  05- 07القانون و  2005جوان  20المؤرخ في 

 القانون المدني الجزائري.

المتضمن قانون الاجراءات المدنية  2008فبراير  25المؤرخ في  09-08القانون  .4
 .2008أبريل  23في  ؤرخة، الم21 والادارية، الجريدة الرسمية، العدد

 القضائية  خامسا: القرارات     

 الأول،، المجلة القضائية العدد 612473ملف رقم  04/02/2010القرار الصادر بتاريخ -
2011. 
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 رســــــــهــــفـــلا
 الصفحة الموضوع

  تقديرو  شكر
  إهداء
 01 مقدمة

 05 مي لعقد القطر البحرييطار المفاهالفصل الأول: الإ
 06 البحري المبحث الأول: مفهوم عقد القطر

 06 المطلب الأول: تعريف عقد القطر البحري
 06 لفقهي لعقد القطر البحريالفرع الأول: التعريف ا    
 07 ي لعقد القطر البحريالفرع الثاني: التعريف التشريع    

زه عن بعض المصطلحات تميو  القطر لبحريالمطلب الثاني: خصائص عقد 
 المشابهة

09 

 09 ئص عقد القطر البحريالفرع الأول: خصا    
 11 عض المصطلحات المشابهةالفرع الثاني: تمييز عقد القطر البحري عن ب    

 16 وطبيعته القانونية المبحث الثاني: تكوين عقد القطر البحري
 16 القطر البحري المطلب الأول: أركان عقد

 17 ية العامةالفرع الأول: الأركان الموضوع    
 18 الفرع الثاني: الأركان الشكلية    
 18 الفرع الثالث: مراحل إنعقاد عقد القطر البحري    

 22 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لعقد القطر البحري
 23 تقليديةالفرع الأول: النظريات ال    
 25 ةالفرع الثاني: النظريات الحديث    
 27 الفرع الثالث: موقف التشريع المقارن    
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 31 الفصل الثاني: الأثار القانونية المترتبة عن عقد القطر البحري
 31 قطر البحريلتزامات القانونية المترتبة عن عقد الالمبحث الأول: الا 

 31 لتزامات مجهز السفينة القاطرة: إالأولالمطلب 
 32 الفرع الأول: تقديم السفينة القاطرة    
 33 الفرع الثاني: تنفيذ عملية القطر    

 35 المطلب الثاني: إلتزامات مجهز السفينة المقطورة
 35 الفرع الأول: إعداد السفينة للقطر    
 36 التزام مجهز السفينة المقطورة بدفع الأجرةالفرع الثاني:     

 40 د القطر البحريالدعاوي الناشئة عن عقو  المسؤوليةالمبحث الثاني: 
 41 حريالمطلب الأول: أحكام المسؤولية أثناء تنفيذ عقد القطر الب

 41 نهاية عقد القطر البحريو  الفرع الأول: صفة بداية    
 42  القطر عمليةتنفيذ عن الأضرار أثناء  الفرع الثاني: أحكام المسؤولية    

 51 الثاني: الدعاوي الناشئة عن عقد القطر البحريالمطلب 
 51 ختصاص القضائيالفرع الأول: الا    
 53 الناشئة عن عقد القطر البحري الفرع الثاني: تقادم الدعاوى    

 65 الخاتمة
 60 الملحق

 83 قائمة المراجع
 87 الفهرس

 

 

 

 


